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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة الخامسة عشرة

   من جدول الأعمال٣البند 
  تعزيز وحماية حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية 

  ق في التنميةوالاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الح

تقرير الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقـوق              
  الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها

  ديل بْرادوغوميز  لويس خوسيهالسيد : المقرر/الرئيس

  موجز    
ن وإعاقة  أنشئ الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسا           

 عملاً بقـرار لجنـة حقـوق        ٢٠٠٥يوليه  /ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها في تموز       
ويتألف الفريق العامل من السيد خوسيه لويس غـوميز ديـل بْـرادو             . ٢٠٠٥/٢الإنسان  

، الذي كان رئيس الفريق العامل أثناء فترة إعداد هذا التقرير، والـسيدة شاييـستا           )إسبانيا(
، والسيد ألكسندر نيكيـتين     )كولومبيا(والسيدة أمادا بينافيدس دي بيريز      ،  )فيجي(شاميم  

وتولت السيدة شاميم   ). الجماهيرية العربية الليبية  (، والسيدة نجاة الحجاجي     )الاتحاد الروسي (
  .٢٠١٠أبريل / إلى نيسان٢٠٠٩أبريل /رئاسة الفريق العامل في الفترة من نيسان

 الـذي   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٠/١١لقرار  ويقدَّم هذا التقرير وفقاً ل      
يطلب إلى الفريق العامل أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في وضع مشروع صك قـانوني                

  .كي ينظر فيه مجلس حقوق الإنسان ويتخذ بشأنه ما يلزم من إجراءات
جزة  لمحة مو  الثاني من التقرير مقدمةً له بينما يعرض الفصل         الأولويتضمن الفصل     

، بما في ذلك ملخص عن البعثـات         بالتقرير شمولةفترة الم العن الأنشطة التي أُنجزت خلال      
 الفريق العامل إلى أفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية وعن المشاورات          اضطلع بها التي  
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 وصفاً للتقدم الذي    الثالثويتضمن الفصل   . الإقليمية التي عقدها في آسيا وأفريقيا وأوروبا      
حرزه الفريق العامل باتجاه وضع مشروع اتفاقية جديدة ممكنة يتناول شركات الخدمات            أ

وهو يلخص الأساس المنطقي الذي ترتكز عليـه اقتراحـات          . العسكرية والأمنية الخاصة  
الفريق العامل بشأن اعتماد صك قانوني جديد يتناول شـركات الخـدمات العـسكرية              

ويقدم التقرير كذلك ملخصاً عـن عمليـة        . مونهوالأمنية الخاصة، ونطاق تطبيقه ومض    
التشاور والتعليقات التي تم استلامها من الدول الأعضاء ومن الهيئات غير الحكومية بشأن             

  . الاتفاقية المقترحة
وختاماً، يوصي الفريق العامل الدول الأعضاء بأن تنظر بعناية في مشروع المقترح              

جديد يمكن اعتماده من أجـل تنظـيم نـشاط          صك قانوني دولي    الداعي إلى وضع    هذا  
شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة، كما يوصي مجلس حقوق الإنـسان بـأن             
ينشئ فريقاً عاملاً حكومياً دولياً مفتوح العضوية يكلَّف بمهمة صياغة اتفاقية جديدة تضع             

  . م المرتزقةفي الاعتبار العمل الأولي الذي أنجزه الفريق العامل المعني باستخدا
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  المحتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٣-١  .....................................................................مقدمة  - أولاً  
  ٤  ٣٠-٤  ...................................................................الأنشطة  - ثانياً  

  ٥  ٨-٧  ..........................................................الرسائل  - ألف     
  ٥  ١١-٩  ................................................البلاغات الصحفية  -  باء     
  ٦  ٢٣-١٢  ..................................................الزيارات القطرية  - جيم     
  ٩  ٢٨-٢٤  ...............................................المشاورات الإقليمية  - دال     
  ١٠  ٣٠-٢٩  ......................... الفريق العاملأنشطة أخرى قام بها أعضاء  -  هاء     

    وضع مشروع اتفاقية جديدة ممكنة تتعلق بشركات الخدمات        المحرز في التقدم    - ثالثاً  
  ١١  ٨٨-٣١  ..................................................العسكرية والأمنية الخاصة     
  ١١  ٤٢-٣٢  ...................................................السياق والقصد  - ألف     
  ١٤  ٤٦-٤٣  .....................................................نطاق التطبيق  -  باء     
  ١٤  ٥٧-٤٧  .........................................................المضمون  - جيم     
  ١٧  ٨٨-٥٨  ......الدول الأعضاء والكيانات غير الحكوميةقدمة من المتعليقات ال  - دال     

  ٢٣  ٩٣-٨٩  ..................................................الاستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
  حقوق  مجلس   فيه بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لكي ينظر         ممكنةمشروع اتفاقية      المرفق  

  ٢٥  .............................................................الإنسان ويتخذ تدابير بشأنه     
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  مقدمة  -أولاً   
، يصف الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق   في هذا التقرير    -١

الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها الأنشطة التي اضطلع بها منذ أن قـدَّم              
ويركز التقرير بوجه خاص    . ٢٠٠٩مارس  /آخر تقرير له إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار        

شروع اتفاقية ممكنة بشأن شركات الخدمات العـسكرية        على التقدم الذي أُحرز في وضع م      
 ١٦ويأخذ هذا التقرير بعين الاعتبار الرسائل التي أُرسلت في الفتـرة مـن             . والأمنية الخاصة 
  .٢٠١٠أبريل / نيسان١٨ إلى ٢٠٠٨ديسمبر /كانون الأول

الفريق  المنشئ لولاية    ٢٠٠٥/٢التقرير عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان       هذا  ويُقدَّم    -٢
      الـذي يمـدد فتـرة ولايـة         ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٢١العامل وعملاً بالقرار    

  .الفريق العامل
 ويتكون الفريق العامل من خمسة خبراء مستقلين يعمل كلٌٌّ منهم بصفته الشخـصية              -٣
هـا  ، رئيس الفريق العامل خلال الفترة التي تمـت في         )إسبانيا(خوسيه غوميز ديل بْرادو     : هم

، والسيدة أمادا بينافيـدس دي بيريـز        )فيجي(صياغة هذا التقرير، والسيدة شاييستا شاميم       
الجماهيرية (، والسيدة نجاة الحجاجي     )الاتحاد الروسي (، والسيد ألكسندر نيكيتين     )كولومبيا(

 ٢٠٠٩أبريل  /وتولت السيدة شاميم رئاسة الفريق العامل في الفترة من نيسان         ). العربية الليبية 
 ظل  ، قرّر الفريق العامل القيام بأعماله في      ٢٠١٠أبريل  /وفي نيسان . ٢٠١٠أبريل  /إلى نيسان 

  . ثلاثة أشهر على مدى السنة الأخيرة من ولايتهتناوب أعضائه على الرئاسة كل

  الأنشطة  -ثانياً   
واصل الفريق العامل، وفقاً لممارسته المعتادة، عقد ثلاث دورات عادية في الـسنة،               -٤
  العامل على عملـه المتواصـل      وانكب الفريق . واحدة في نيويورك  دورة   في جنيف و   رتاندو
وضع اتفاقية دولية ممكنة تتناول تنظيم أنشطة شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة،            ل

بعثـتين  ب الفريق العامـل أيـضاً       اضطلعو. ستناقَش بالتفصيل في الجزء ثالثاً من هذا التقرير       
د اجتماعات منتظمة مع ممثلي الدول الأعضاء ومنظمات غير حكومية وخبراء،          قُطريتين، وعق 

ونظر في ادعاءات قُدِّمت بشأن أنشطة المرتزقة وشركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة            
  .بيعة الإجراء المناسبفي ط وتأثيرها على حقوق الإنسان، وبتّ

 إلى أن شركات الخـدمات      شيرلومات ت وقد تلقى الفريق العامل في الآونة الأخيرة مع         -٥
حيـث  . العسكرية والأمنية الخاصة تدعم في بعض الحالات أمراء الحرب ومجموعات المتمردين          

 الادعاءات، مثلاً، إلى أن عدداً من شركات الخدمات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة في       تشير
 تشيربينما  . تازة مع طالبان  أفغانستان التي تعاقدت مع حكومة الولايات المتحدة تتمتع بعلاقة مم         
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ادعاءات أخرى إلى أن شركة خدمات عسكرية وأمنية خاصة ألمانية تدرس إمكانية نشر عـدد               
كبير من الحراس العسكريين في الصومال لتدريب مجموعات أمراء الحرب القريبة مـن رئـيس              

  .اف دوليالصومال عبد النور أحمد درمان الذي نصَّب نفسه رئيساً لكنه لا يحظى باعتر
مجموعات المتمردين  بين   بين شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة و       تواطؤوال  -٦

توجُّه يبعث على القلق ويتطلب المزيد من الاهتمام خاصةً بالنظر إلى أثره المحتمل على التمتع               
 يعتزم الفريق العامل الاتـصال في المـستقبل القريـب بـسلطات             لذلك،. بحقوق الإنسان 

مات المعنية طالباً معلومات إضافية بشأن الحالتين الموصوفتين أدناه من أجل تذكير جميع             الحكو
الدول بمسؤولياتها عندما تتعاقد مع شركات خدمات عسكرية وأمنية خاصة وبالآثار السلبية            
الممكنة عندما تعمل تلك الشركات في مناطق نزاع دون أن يكون ثمة إطار قانوني أو آليـة                 

  .فل احترام تلك الشركات لقانون حقوق الإنسان الدولي وللقانون الإنساني الدوليقانونية تك

  الرسائل  -ألف   
    ٢٠٠٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٦يتناول هذا التقرير الرسائل التي أُرسلت من          -٧

 ١ إلى  ٢٠٠٩فبرايـر   / شـباط  ١ والردود التي تم استلامها من       ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٨إلى  
 تفاصيل  (A/HRC/15/25/Add.1)وترد في الإضافة المرفقة بهذا التقرير       . ٢٠١٠يونيه  /حزيران

  .هذه المراسلات والمعلومات التي قدمتها الحكومات رداً على الرسائل
 مواطني تلـك    زعم فيها اشتراك   ت ،)١( بلداً ١٥ رسالة في المجموع إلى      ١٧وأُرسلت    -٨

كات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة     البلدان في أنشطة ارتزاق في بلد أجنبي وبأنشطة شر        
ة إلى اثلوفي بعض الحالات، أرسل الفريق العامل رسائل مم  . وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان    

واستلم الفريق العامل من    .  بعض مواطنيها في نفس الواقعة     فيها تورط عدة حكومات يُدّعى    
وأعرب الفريـق   . ائل التي بعث بها   الحكومات المعنية ردوداً كاملةً أو جزئيةً عن نصف الرس        

 لحكومات التي قدمت ردوداً جوهرية على رسائله ودعا الحكومات الـتي    لالعامل عن امتنانه    
  .لم تفعل إلى التعاون مع ولايته التي أسندها إليه مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة

  البلاغات الصحفية  -باء   
 إعلامية أو بلاغات صـحفية بـشأن        تقاريردار  قام الفريق العامل، بالإضافة إلى إص       -٩

 دوراته العادية، بإصدار بلاغـين صـحفيين        ة والمشاورات الإقليمية وإلى عقد    الزيارات القطري 
، أعرب  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٩وفي  . يتعلقان بأنشطة الارتزاق المزعومة في بوليفيا وهندوراس      

__________ 

أفغانستان؛ أستراليا؛ إسرائيل؛ أيرلندا؛ بابوا غينيا الجديدة؛ بوليفيا؛ بيرو؛ جنوب أفريقيا؛ رومانيـا؛ غينيـا؛            )١(
 .فيجي؛ كرواتيا؛ كولومبيا؛ هنغاريا؛ الولايات المتحدة الأمريكية
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 مرتزقة كانوا متورطين في مـؤامرة علـى         الفريق العامل عن قلقه الشديد إزاء مزاعم تفيد بأن        
وتلقى الفريق العامل بعض المعلومات من الحكومات المعنية رداً على رسالته           . السلطات البوليفية 

لكن، وبالنظر إلى التفرعات الدولية لأنشطة المرتزقة في الواقعة المذكورة، يطلب الفريق العامـل            
وفي هذا الصدد، طلب الفريق     .  شفافاً في هذا الأمر    إلى جميع الحكومات المعنية أن تُجري تحقيقاً      

  .نتائجالعامل إلى السلطات البوليفية أن تُطلِعه على ما توصلت إليه من 
، أصدر الفريق العامل بياناً عقب ورود تقارير        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٩وفي    -١٠

دوا في هنـدوراس    تفيد بأن أعضاء سابقين في مجموعات شبه عسكرية من كولومبيا قد جُنِّ           
لحماية ممتلكات وأفراد من أعمال العنف التي قد تحدث بين مؤيدي حكومة الأمـر الواقـع                

وحث الفريق العامل سلطات هندوراس على اتخاذ       . ومؤيدي الرئيس المخلوع مانويل زيلايا    
 رتزقة داخل أراضيها وعلى إجـراء تحقيـق كامـل في          المجميع التدابير العملية لمنع استخدام      

  .الادعاءات المتعلقة بوجودهم ونشاطاتهم
وبالإضافة إلى ذلك، وبعد صدور قرار عن المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحـدة               -١١

، الذين كانوا   "بلاك ووتر "بعدم توجيه اتهام إلى خمسة من حراس الأمن العاملين لدى شركة            
النارية في إطلاق النار في ميـدان  متهمين بالقتل العمد وبانتهاكات تتعلق باستعمال الأسلحة     

 مدنياً بينهم نساء وأطفال وجُرِح فيـه        ١٧ الذي قُتِل أثناءه     ٢٠٠٧نيسور في العراق في عام      
اناً يعـرب   آخرين، كانت إصابات الكثير منهم خطيرة، أصدر الفريق العامل بي    ٢٠أكثر من   

ة أحد عـن الانتـهاكات      وضع لا يمكن فيه مساءل    إلى   هذا القرار    فيه عن قلقه من أن يؤدي     
ويثني الفريق العامل على حكومة الولايات المتحدة لأنها استأنفت         . الجسيمة لحقوق الإنسان  

هذا القرار ويطلب اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان عدم الإفلات من العقاب على مثـل           
  .تلك الانتهاكات وفقاً لما تقتضيه الالتزامات الدولية

  قطريةالزيارات ال  -جيم   
 إحـداهما إلى جمهوريـة      ،٢٠٠٩زيارتين قطريتين خلال عـام      ب الفريق العامل    قام  -١٢

  .أفغانستان الإسلامية والأخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية
ثل أفغانستان، إلى جانب العراق، أكبر مسرح لعمليات كـل مـن شـركات              تمو  -١٣

دة، التي لها أكـبر حـضور عـسكري         الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة والولايات المتح     
وإن وجـود   .  لتلك الشركات في البلـد     يودبلوماسي في أفغانستان وهي المستخدِم الرئيس     

الشركات المذكورة في أفغانستان وأنشطتها هناك ترتبط ارتباطاً شديداً بالعدد الكـبير مـن              
فقـد  .  الأفغانيـة المجموعات المسلحة غير المرخصة المتعددة الأشكال الموجودة على الأراضي    

قدّرت وزارة الداخلية عدد المجموعات المسلحة غير المرخصة التي تقوم بعمليات في الأقـاليم              
 مجموعة، وهي أقاليم تمثل أقل من نـصف         ٢ ٥٠٠الخاضعة لسيطرة الحكومة بما لا يقل عن        

بعة للدولة   الواقع غير التا   فيمساحة البلد، ورأى المحاورون أن العديد من المجموعات المسلحة          
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شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصـة لكـي        نشاط  تنظيم   المتعلق ب  جراءاستغلت الإ 
تتقنَّع بقناع تلك الشركات، مما يؤكد الرأي القائل إن شركات الخدمات العسكرية والأمنية             

، اعتمـدت  ٢٠٠٨وفي أوائل عـام  . الخاصة تشكل تهديداً للسلام والاستقرار في أفغانستان     
ة أفغانستان لائحة تنظيمية شاملة من أجل التصدي لبعض هذه التحديات ولتنظـيم             حكوم

بيـد أن الفريـق   . أنشطة شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة فوق أراضيها   
العامل لاحظ عدم قيام الحكومة واللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان وبعثة الأمم             

 المساعدة إلى أفغانستان بالرصد والإبلاغ المنهجيين فيما يخص الحالات الـتي            المتحدة لتقديم 
  .تنطوي على استخدام الشركات المذكورة للقوة

 العاملين في شركات  من مصدرها الأصلي تفيد بأن    ولم يتلقَّ الفريق العامل معلومات        -١٤
 منذ اعتمـاد    يةطة قتال في أنش مباشِرة  مشاركة  الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة شاركوا      

لكن الفريق العامل أشار إلى أن أي متعاقد مدني يـصبح هـدفاً    .اللائحة التنظيمية المذكورة  
عسكرياً بحمايته قواعد العمليات الأمامية في مناطق التراع وبحمايته أهدافاً عسكرية مشروعة،         

  .فيفقد بذلك الحق في الحماية بموجب القانون الإنساني الدولي
شدّدت الغالبية العظمى من المنظمات غير الحكومية على أن الوجود المكثّف لحراس         و  -١٥
اصين لم يولِّد لدى السكان الأفغان شعوراً بمزيد من الأمن، بل إن وجود             الخسلحين  الممن  الأ

 على العكس من ذلك شـعوراً       ولّدعدد كبير من الأشخاص المسلحين والعربات والأسلحة        
وأكدت اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنـسان كـذلك          . انم الأم اعدانبالخوف و 

الغموض الذي يكتنف اختصاص شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة وعدم المساءلة         
ليه وقدم الفريق العامل عدة توصيات إلى الحكومة بناءً على ما توصل إ. عندما تُرتكب الجرائم

على نص التقرير بكامله وعلى سلسلة من التوصـيات في           ويمكن الاطلاع . من استنتاجات 
 .(A/HRC/15/25/Add.2)إضافة مرفقة بهذا التقرير 

 ٣يوليـه إلى    / تموز ٢٠من  في الفترة   وزار الفريق العامل الولايات المتحدة الأمريكية         -١٦
 الفريق العامل أن حكومة الولايات المتحدة تعتمد كثيراً علـى           تبيّنو. ٢٠٠٩أغسطس  /آب

وتهـيمن  . القطاع العسكري والأمني الخاص في تنفيذ عملياتها العسكرية في كل أنحاء العالم           
شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة الأمريكية على هذا القطاع الجديد الذي يـدر             

قوات القطاع الخاص قرابة نصف وتشكل .  مليار دولار سنويا١٠٠ً و٢٠دخلاً يقدَّر بما بين 
  .ات الأمريكية المنتشرة في أفغانستان والعراقمجموع القو

لجمهور بشأن نطاق ونـوع     لولاحظ الفريق العامل شح وغموض المعلومات المتاحة          -١٧
. العقود التي تبرمها حكومة الولايات المتحدة مع شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة           

التعاقد من الباطن مـع شـركات    انعدام الشفافية بوجه خاص عندما تقوم الشركات ب      تفاقموي
ويكون الوضع مبهماً بشكل خاص عندما تتعاقد وكالات الاستخبارات الأمريكية مع           . أخرى

بالسرية  الاعتداد   لما للوكالات من سلطة   ونظراً  . شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة    
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  كة المـستخدَمة   صل الجمهور على أي معلومات بشأن الـشر       يح، لا   حفاظاً على الأمن القومي   
  .ولا بشأن الأنشطة التي تم التعاقد معها لإنجازها ولا بشأن منطقة الانتشار

وناقش الفريق العامل مع السلطات حالات أثارت القلق بشأن مـدى مـشاركة               -١٨
شركات الخدمات الأمنية الخاصة، التي استُخدمت للقيام بواجـب الحراسـة الدفاعيـة، في           

واستخباراتية، وبشأن الصلة الوثيقـة القائمـة بـين وكـالات           عمليات هجومية عسكرية    
  . الاستخبارات وتلك الشركات

ودرس الفريق العامل المعلومات التي وردت بشأن الشركة الأمريكية المعروفة حاليـاً         -١٩
 التي أُلغيت رخصتها في العراق بعـد إطـلاق          Xe/Blackwater)(بلاكووتر  /باسم إكس إي  

 مـدنياً وأصـابوا     ١٧ى مدنيين أبرياء في ميدان نيسور في بغداد فقتلوا          مستخدَميها النار عل  
وحسب تقرير صادر عن    . ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٦ آخرين يوم    ٢٠بجراح خطيرة أكثر من     

 في العراق، تبيَّن أن حـراس       Xe/Blackwater)(بلاكووتر  /إكس إي الكونغرس بشأن سلوك    
 تورطوا في نحو مائتي واقعة تـصعيد للقـوة        كانوا قد  Xe/Blackwater)(بلاكووتر  /إكس إي 

 أول  Xe/Blackwater)(بلاكـووتر   /إكس إي  وكانت   -اشتملت على إطلاق عيارات نارية      
وعلى . ٢٠٠٥ في العراق منذ عام      - في المائة من حوادث إطلاق النار        ٨٠من أطلق النار في     

   اسـتمرّت عمليـات     الرغم من قرار السلطات العراقية والتقارير الصادرة عن الكـونغرس،         
  . على الأقل٢٠٠٩سبتمبر / في العراق حتى أيلولXe/Blackwater)(بلاكووتر /إكس إي

وأفاد الفريق العامل أيضاً بالتورط المزعوم لشركتين يوجد مقرهمـا في الولايـات               -٢٠
، في تعذيب سجناء عـراقيين  ) سابقاL-3 Services) Titan Corporationً وCACIالمتحدة، هما 

وكانت الشركتان متعاقدتين مع حكومة الولايات المتحدة       .  سجن أبو غريب، في العراق     في
ومسؤولتين الأولى عن الاستنطاق والثانية عن تأمين خدمات الترجمة في سجن أبو غريب وفي             

  .مرافق أخرى، في العراق
 ولاحظ الفريق العامل أن حكومة الولايات المتحدة قد اتخذت إجراءات تـصحيحية             -٢١

جدية ورحّب باعتماد السلطات الأمريكية مؤخراً تشريعات ولوائح تنظيمية تهدف إلى تعزيـز             
ولاحظ الفريق العامل أن    . الرقابة على شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة ومساءلتها       

لاحقات قضائية ناجحـة ولا إلى      القيام بم توضيح الاختصاص الواجب التطبيق لم يؤدّ بعد إلى         
ويمكن الاطلاع على نص    . ة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم        معاقب

التقرير بكامله وعلى التوصيات الرامية إلى تحسين آلية الرقابة الأمريكية وإلى ضمان المساءلة في              
  .(A/HRC/15/25/Add.3)إضافة مرفقة بهذا التقرير 

. ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢١ إلى   ١٦توائية من   ويخطط الفريق العامل لزيارة غينيا الاس       -٢٢
زيارته على التدابير التي اتخذتها الحكومة في سياق محاولات الانقلاب          في  وسيركّز الفريق العامل    

 وما بعده، بما في ذلك الـدعاوى المتعلقـة بهـذه            ٢٠٠٤العسكري التي قادها مرتزقة في عام       
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ت السارية ذات الصلة المتعلقـة بأنـشطة   وسيدرس الفريق العامل أيضاً جميع التشريعا     . القضايا
  .المرتزقة إلى جانب أنشطة شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة في البلد

وتلقى الفريق العامل أيضاً دعوة لزيارة جنوب أفريقيا خلال السنة لمناقشة الجهـود               -٢٣
ركات الخدمات العـسكرية    التي تبذلها الحكومة حالياً من أجل ضمان الرقابة على أنشطة ش          

  .ها العاملين في الخارج ورصدِ تلك الأنشطةوظفيوالأمنية الخاصة الجنوب أفريقية وم

  المشاورات الإقليمية  -دال   
، عقـد   ٧/٢١ وقرار مجلس حقوق الإنـسان       ٦٢/١٤٥وفقاً لقرار الجمعية العامة       -٢٤

  .فترة المشمولة بهذا التقريرالفريق العامل مشاوراته الإقليمية الثلاث المتبقية أثناء ال
وبعد المشاورة الأولى المتعلقة بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي عُقدت في              -٢٥

والمشاورة الثانية بشأن أوروبـا الـشرقية وآسـيا          )٢(٢٠٠٧ديسمبر  /بنما في كانون الأول   
 الفريـق العامـل     ، عقد ٢٠٠٨أكتوبر  / التي عُقدت في موسكو في تشرين الأول       )٣(الوسطى

، ٢٠٠٩أكتـوبر   /مشاورات إقليمية بشأن آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك في تشرين الأول          
، وبشأن مجموعة دول أوروبـا الغربيـة        ٢٠١٠مارس  /وبشأن أفريقيا في أديس أبابا في آذار      

ويمكن الاطلاع على التقارير المتعلقة بكـل  . ٢٠١٠أبريل /ودول أخرى في جنيف في نيسان  
  .رة من هذه المشاورات الثلاث الأخيرة في الإضافات المرفقة بهذا التقريرمشاو
ولاحظ المشاركون في المشاورة الإقليمية الخاصة بآسيا والمحيط الهادئ أن شـركات              -٢٦

 وتنشط في كافة أنحاء العالم وأن الإطار القـانوني          تتكاثرالخدمات العسكرية والأمنية الخاصة     
وتبـادل  . موعات يحتاج إلى توضيح وإلى مزيـد مـن التعزيـز          الذي يسري على هذه المج    
 الوطنية مع شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصـة،         تجاربهمالمشاركون الآراء بشأن    

فقدم ممثل كلٍّ من أفغانستان وفيجي عرضاً شاملاً عن وضع تلك الشركات في بلـد كـلٍّ                 
فاقية المتعلقة بـشركات الخـدمات      وعرض الفريق العامل جوانب من مشروع الات      . منهما

  .)٤(العسكرية والأمنية الخاصة بغرض مناقشتها
 بلداً أفريقياً وممثلون عن     ٢٠وحضر المشاورة التي عُقدت في أديس أبابا ممثلون عن            -٢٧

لجنة الاتحاد الأفريقي وقدم المشاركون معلومات مستفيضة عن أنشطة المرتزقـة في القـارة              
الأخيرة وأثرها على حقوق الإنسان ثم قاموا بمناقشتها إلى جانب الأنشطة           الأفريقية في الآونة    

__________ 

 .٢٠٠٨مارس / آذار٥المؤرخة  A/HRC/7/7/Add.5 انظر الوثيقة  )٢(
 .٢٠٠٩فبراير / شباط٢٦المؤرخة A/HRC/10/14/Add.3 انظر الوثيقة  )٣(
 إيـران   أفغانستان، الأردن، باكستان، بنغلاديش، تايلند، جمهوريـة      : حضر المشاورة ممثلون عن البلدان التالية      ) ٤(

. ؛ بالإضافة إلى مراقب عن فلسطين      فيجي، فييت نام، قطر، كمبوديا، ميانمار، اليمن       الإسلامية، ساموا، الصين،  
 .٢٠١٠أبريل /نيسان ١ الصادر في A/HRC/15/25/Add.4انظر التقرير 
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وعرض الفريـق العامـل     . في أفريقيا الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة     شركات  لالمتنامية  
جوانب من مشروع الاتفاقية ببعض التفصيل وأعربت دولٌ عن دعمها الشديد للعمل الذي             

  .)٥(ذا النصأنجزه الفريق العامل في إعداد ه
، عُقدت في جنيف آخر المشاورات مع ممثلين عن مجموعة          ٢٠١٠أبريل  /وفي نيسان   -٢٨

 ٢٠١٠أكتوبر  /دول أوروبا الغربية ودول أخرى، التي كان مقرَّراً إجراؤها في تشرين الأول           
وركزت المناقشة على مبادرات اتخذتها دولٌ غربية على الصعيدين الوطني          . في مدريد، إسبانيا  

لإقليمي وكذلك على جوانب تخص مشروع اتفاقية جديدة ممكنة بالصيغة الـتي عمّمهـا              وا
وأعرب الفريق  . ٢٠١٠يناير  /الفريق العامل على جميع الدول الأعضاء في مطلع كانون الثاني         

ومع أن الفريق العامل لاحـظ      . العامل عن تقديره للتعليقات البنّاءة التي أُبديت بشأن الوثيقة        
الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بشأن اتفاقية جديدة ممكنة في هذا الشأن، فإنـه      تحفظات دول   

 ـاأكد الهدف المشترك من وضع لائحة تنظيمية أكثر فعالية تخص قطاع الأمن الخاص لكف               ةل
حماية الأفراد من انتهاكات حقوق الإنسان ولضمان مساءلة المسؤولين عنها عنـدما تقـع              

  .)٦(اياوتوفير سبل انتصاف فعالة للضح

  أنشطة أخرى قام بها أعضاء الفريق العامل  -هاء   
، قدم رئيس الفريق العامل، السيد غوميز ديل بْرادو، عرضاً          ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٧في    -٢٩

بشأن تنظيم شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة ورصدِها والرقابة عليها أثناء حلقة            
في جامعة ) Centro de Estudios Internacionales(دراسية عُقدت في مركز الدراسات الدولية 

وشارك في هذا الحدث أكاديميون وممثِّلون عن المجتمع المدني والقـوات المـسلحة             . برشلونة
 ٢مايو إلى   / أيار ٣١ومن  . وشركات الخدمات الأمنية ووسائط الإعلام وخبراء ودبلوماسيون      

نة صياغة دولية مكونة من خـبراء       ، شارك رئيس الفريق العامل في لج      ٢٠١٠يونيه  /حزيران
مستقلين اجتمعت في برلمان كاتالونيا لوضع إعلان عالمي يتعلق بحق الإنسان في السلام، وهي              

وركّز السيد غوميز ديل بْرادو في مـساهمته علـى          . مبادرة تقع ضمن إطار إعلان برشلونة     
 الخاصة على التمتـع     تداعيات أنشطة المرتزقة وأنشطة شركات الخدمات العسكرية والأمنية       

  .يهاوظفومهي بحقوق الإنسان، ولا سيما على مساءلة تلك الشركات 

__________ 

إثيوبيا، أنغولا، أوغندا، بوركينا فاسو، الجزائر، جمهوريـة أفريقيـا          : حضر المشاورة ممثلون عن البلدان التالية      )٥(
ي، السودان، سيراليون، غينيـا الاسـتوائية،       الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، زامبيا، زمبابو      

الكاميرون، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، موريشيوس، موزامبيق، النيجر، وممثلون عـن لجنـة الاتحـاد               
 .A/HRC/15/25/Add.5انظر التقرير . الأفريقي

د، سويسرا، فرنـسا،     السوي إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، إيطاليا، تركيا،    : حضر المشاورة ممثلون عن البلدان التالية      )٦(
 المملكة المتحدة، النرويج، النمسا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان؛ وممثِّلـون عـن            فنلندا، كندا، 

 .A/HRC/15/25/Add.6انظر الوثيقة . الاتحاد الأوروبي
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 بـشأن أنـشطة المرتزقـة        إقليمي مؤتمرعلى   السيدة بينافيدس دي بيريز      وأشرفت  -٣٠
مـايو  / أيـار  ٨ و ٧وشركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة في أمريكا اللاتينية يومي          

 Universidad Externado de( جامعة إكستيرنادو دي كولومبيا هنظمتقد و.  في بوغوتا٢٠٠٩

Colombia ( وجامعة خافيريانا)Javeriana University (خـبيراً  ١٥٠ أكثـر مـن   وحضره 
المفوضية السامية  مكتب  وأكاديمياً ومنظمة من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك ممثِّلون عن            

تنظيم "الدولية للصليب الأحمر في كولومبيا، ومشروع       لحقوق الإنسان في كولومبيا، واللجنة      
 ٨وفي  . ، ومعهد الجامعة الأوروبية وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية         "خصخصة الحرب 

: خصخـصة الأمـن   "ألقت السيدة بينافيدس دي بيريز محاضرة بعنوان        ،  ٢٠١٠فبراير  /شباط
) Universidad de Antioquia(أنتيُوكـا  في جامعة " التحديات والمخاطر بالنسبة للمجتمع الدولي

شـركات  "، قدّمت أيضاً ورقـة عـن        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٥وفي  . في ميدلين، كولومبيا  
من كرسي الأستاذية   " الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة في سياق القانون الإنساني الدولي        

 Cátedra Von Humboldt ،Universidad(فون هامبولدت، جامعة خورخي تاديو لوسـانو  

Jorge Tadeo Lozano( ،منظِّمون من منتدى السياسات العالميـة أخيراً، ألقى. في بوغوتا ، 
 حلقة نقـاش   كلمة افتتاحية صاغتها السيدة بينافيدس أثناء        ،ونداء لاهاي من أجل السلام    

والتأمت " مساءلة الشركات المتعاقدة في قطاع الأمن الخاص؟ دور الأمم المتحدة         "تناولت  
  .٢٠١٠مايو / أيار١٩في 

 وضع مشروع اتفاقية جديدة ممكنة تتعلق بـشركات         المحرز في التقدم    -ثالثاً   
  الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة

في هذا الفصل، يعرض الفريق العامل التقدم الذي أُحرز باتجاه وضع مشروع اتفاقية               -٣١
وهو يناقش سياق تلـك     . اصةجديدة ممكنة تتعلق بشركات الخدمات العسكرية والأمنية الخ       

 مل أيضاً موجزاً لعملية التشاور   ويعرض الفريق العا  . الاتفاقية والقصد منها ونطاقها ومضمونها    
 وموجزاً للردود الـتي     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٠/١١التي شرع فيها عملاً بالقرار      

قاً بهذا التقرير   ويرد مرف . وردت من الدول ومن هيئات غير حكومية ومن القطاع الأكاديمي         
  .مشروع اتفاقية دولية ممكنة تتعلق بشركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة

  السياق والقصد  -ألف   
أعرب الفريق العامل تكراراً عن قلقه بشأن أثر أنشطة شركات الخدمات العسكرية              -٣٢

ارير الـتي وضـعها     وقدم الفريق العامل في التق    . والأمنية الخاصة على التمتع بحقوق الإنسان     
بشأن بعثاته معلومات مفصلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنـسان الـتي ارتكبـها            

 في مناطق نزاع أو في مناطق كانت مـسرحاً          حين عملها مستخدَمو تلك الشركات، خاصةً     
 ذلـك القلـق     أساسو. المساءلةلتراع، ومعلومات عن افتقار تلك الشركات إلى الشفافية و        
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 البعثات التي أجراها إلى بلـدان تعمـل فيهـا    خلال وقف عليها الفريق العامل،   الوقائع التي 
شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة كأفغانستان، وبلدان تكون تلـك الـشركات        

كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وبلدان يتم فيها تجنيد مستخدَمي فيها مسجلة 
  .وعدة بلدان من أمريكا اللاتينيةتلك الشركات مثل فيجي 

وقد أثّر استخدام شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة المحلية والدولية على             -٣٣
التمتع بحقوق الإنسان في عدة بلدان، خاصةً تلك التي ظل فيها هذا القطاع غير خاضع لأي                

 الطابع أثناء العمليـات     فقد جُرّت تلك الشركات، مثلاً، إلى القيام بأنشطة عسكرية        . تنظيم
 في أنشطة قتالية وفي العديد من الحـوادث الـتي           شاركتالتي تقوم بها في مناطق مضطربة و      

  . اشتملت على استخدام أسلحة نارية
وفضلاً عن ذلك، أبرزت عدة حوادث ضبابية حدود المسؤولية بـين الـشركات               -٣٤

عاقدة أو الدول الـتي تجـري فيهـا    المذكورة والدول، سواء كانت الدول الأم أو الدول المت        
وفي بعض الحالات، ظلت هوية القيادة وتسلسلها الهرمي بين تلـك الـشركات             . العمليات

  . أحديساءل فيهاإلى حالات لم ذلك أدى فوعملائها غير واضحة 
، لخـص الفريـق     ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٣وفي رسالة إلى الدول الأعضاء مؤرخة         -٣٥

لذي تقوم عليه مقترحاته باعتماد صك قانوني دولي جديد يرمي إلى           العامل الأساس المنطقي ا   
وضع معايير لتنظيم أنشطة شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة ورصدها وفـرض            

  .وترد أدناه أهم الحجج التي قُدِّمت. رقابة عليها
ية بحقوق الإنسان   ومثلما جاء في التقرير السابق الذي قدمه الفريق العامل إلى اللجنة المعن             -٣٦

 أنـشطة شـركات     في، وجد الفريق العامل أن هناك ثغرة تنظيمية         )A/HRC/10/14/Add.2انظر  (
ومع أنه يمكن أن يـسري عـدد مـن         . الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة على الصعيد الدولي      

ون القواعد على الدول في علاقاتها مع تلك الشركات بموجب القانون الإنـساني الـدولي وقـان          
 فيمـا   صعوبات في تطبيق القوانين المحلية، لا سـيما وجودحقوق الإنسان، لاحظ الفريق العامل   

يخص شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة الدولية التي تعمـل في دولـة أجنبيـة،               
 نادراً ما تتم    ،ذا الوضع له ونتيجة. بالإضافة إلى صعوبات في إجراء تحقيقات في مناطق التراع        

 علـى مـدى     المبذولةورغم الجهود   . لة تلك الشركات عن انتهاكات حقوق الإنسان      مساء
ذه الثغرة الفادحة، فإن مساءلة الشركات المتعاقدة في قطاع الخـدمات           له للتصديسنوات  ال

  . مريع للملاحقةغيابالعسكرية والأمنية الخاصة لا تزال تمثّل تحدياً، في ظل 
قطـاع  ذاتهـا ل  طبيعة  الوضع صك قانوني دولي فترتبط ب     أما الحجة الثانية التي تؤيد        -٣٧

 القطاع على التمتـع بحقـوق    هذاشركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة نفسها وأثر        
ويعتقد الفريق العامل أن الخدمات التي تقدمها الشركات المذكورة ينبغي ألا تُعتـبر     . الإنسان

فالخدمات الـتي تقـدمها تلـك       . نظيم الذاتي سلعاً تجارية عادية يمكن تنظيمها بمبادرات للت      



A/HRC/15/25 

13 GE.10-15153 

 الخصوصية وخطيرة وتشتمل على التجارة في مجموعة كبيرة ومتنوعـة مـن             الشركات بالغة 
  . معايير وآليات رقابة دوليةوضع يستدعي ذلكالخدمات العسكرية والأمنية، و

 شركات الخدمات العـسكرية والأمنيـة       بحقيقة أن موظفي  ويتعلق السبب الثالث      -٣٨
 من البروتوكـول    ٤٧ المادة   وارد في مرتزقة حسب التعريف ال    هملا يمكن عادةً اعتبار   الخاصة  

 بحمايـة  ذي الـصلة  ١٩٤٩أغسطس / آب١٢الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المعقودة في   
 من الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيـد المرتزقـة         ١ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وفي المادة       

 في  كما هو فتعريف المرتزقة   . ١٩٨٩ديسمبر  / كانون الأول  ٤ وتمويلهم المؤرخة    واستخدامهم
 شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة      وظفيهاتين الاتفاقيتين لا ينطبق عموماً على م      

  .العاملة بشكل قانوني في بلدان أجنبية
كرية والغرض من وضع صك قانوني ملزِم جديد ليس حظر شركات الخدمات العس             -٣٩

والأمنية الخاصة كلياً وإنما وضع معايير دولية دنيا كي تنظِّم الدول الأطراف أنـشطة تلـك                
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفريق العامل، الذي يشعر بالقلق إزاء          . أنشطة موظفيها الشركات و 

 الاستعانة بمصادر خارجية لتوفير الخدمات العسكرية والأمنية وتزايد دور الـشركات            تواتر
لمذكورة في التراعات المسلحة وفي مراحل ما بعد التراع وفي حالات التراع المسلح المنخفض              ا

الحدة، يوصي بحظر الاستعانة بشركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة للقيام بوظـائف    
وهي . تكون بطبيعتها حكراً على الدولة وفقاً لمبدأ احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة           

  . يرد شرحها بالتفصيل لاحقاً في هذا التقريروظائف
وستعيد الاتفاقية المقترحة تأكيد مسؤوليات الدولة فيما يتعلق بأنـشطة شـركات              -٤٠

فالدول مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها بموجـب قـانون         . الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة   
تشريعية وغيرها لإنفاذ تلـك     حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك اعتماد ما يلزم من تدابير            

تصرف قد يصدر   ولهذا الغرض، يتوجب عليها اتخاذ تدابير مناسبة لمنع أي سوء           . الالتزامات
 والتحقيق فيه والعقاب عليه وتوفير سبل انتصاف فعالـة          عن تلك الشركات وعن موظفيها    

اقعة على عـاتق    وقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذه المسؤوليات القانونية الو         . منه
الدول والتي تبقى من مسؤولياتها حتى لو آثرت الدول أن تعهد ببعض الأنشطة إلى هيئـات                

تعاقد الدولة من الخارج مع القطاع التجاري الخاص بـشأن          "فقد قالت اللجنة إن     . خارجية
هـا مـن    يعفيّأنشطتها الأساسية التي تنطوي على استخدام القوة واحتجاز الأشـخاص لا            

  .)٧("اتها بموجب العهدالتزام

__________ 

 ـ ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١ المؤرخة A/58/40 (Vol. II)انظر الوثيقة  )٧( ، ١٠٢٠/٢٠٠٢م ، الـبلاغ رق
 .٣٥٥، ص ٢-٧، الفقرة كابال وباسيني ضد أستراليا
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وفي الختام، يتمثل القصد من الصك الجديد المقترح الملزِم قانوناً في ضمان اتخاذ الدول                -٤١
التدابير الضرورية لتعزيز الشفافية والمسؤولية والمساءلة في اسـتخدامها لـشركات الخـدمات             

  .تأهيل الضحايا، ولإنشاء آليات لإعادة استخدام موظفيهاالعسكرية والأمنية الخاصة و
 صك دولي وضعويعتقد الفريق العامل أن مجلس حقوق الإنسان يشكِّل أفضل محفل ل  -٤٢

جديد يتناول تنظيم شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة والرقابة عليها ورصدها من            
  .أجل التصدي للتحديات الآنفة الذكر، في جملة تحديات أخرى

  نطاق التطبيق  -باء   
 لأن منظمات حكومية دولية، كالأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلـسي            نظراً  -٤٣

والاتحاد الأوروبي وغيرها، تستعين بخدمات شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصـة،           
 لتلك المنظمات مـن خلالـه       كنفإن الفريق العامل يرى أنه من الأهمية بمكان إنشاء إطار يم          

 في حدود اختصاصها، فيما يتعلق بشركات الخدمات العسكرية         الانضمام إلى الاتفاقية، كلٌّ   
  .منية الخاصة وأنشطتها وموظفيهاوالأ
واستناداً إلى مثال أحدث اتفاقية دولية تدخل حيز النفاذ، وهـي اتفاقيـة حقـوق                 -٤٤

 على أن تعامَل منظمات التكامل الإقليمـي        ٤٤الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص في مادتها        
ل الأطراف في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها، أدرج الفريق العامل بنـداً             معاملة الدو 

  .مشابهاً في مشروع الاتفاقية الذي وضعه
 من نص المشروع أن الاتفاقية المقترحة تسري علـى الـدول            ٣وقد جاء في المادة       -٤٥

 ـ      دمات والمنظمات الحكومية الدولية، كلٌّ ضمن حدود اختصاصها، فيما يتعلق بشركات الخ
  .يهاموظفالعسكرية والأمنية الخاصة وأنشطتها و

وختاماً، يبيِّن مشروع الاتفاقية أن الاتفاقية تسري في جميع الأحوال سواء تم تعريف               -٤٦
  .الحالة بأنها نزاع مسلح أم لا

  المضمون  -جيم   
  .ءيضم مشروع الاتفاقية، بالصيغة التي ورد بها في المرفق بهذا التقرير، ستة أجزا  -٤٧
وتؤكد الديباجة مجدداً على جملة أمور منها المبادئ والقواعد ذات الصلة من قانون               -٤٨

حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، كما تتضمن تعبيراً عن الشواغل المتعلقـة             
بتزايد تفويض وظائف تكون بطبيعتها حكراً على الدولة أو الاستعانة بمصادر خارجية للقيام             

مما يقوِّض قدرة أي دولة على الاحتفاظ باحتكارها للاستخدام المشروع للقوة، وتكـرِّر             بها  
الديباجة أنه يجوز إلقاء المسؤولية عن انتهاكات قانون حقوق الإنـسان الـدولي والقـانون           
الإنساني الدولي ليس على الدول فحسب وإنما كذلك على منظمات حكومية دولية وعلـى              
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دول، وهي تُذكِّر بالمواد المتعلقة بمسؤولية الدول التي وضعتها لجنـة           جهات فاعلة من غير ال    
القانون الدولي وبالالتزام الدولي بمنع الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضـد              
الإنسانية وجرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، وتُقر بأنه من واجب جميع            

ات حقوق الإنسان عن طريق اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها، وبأنـه    الدول منع حدوث انتهاك   
من واجبها التحقيق في الانتهاكات المبلَّغ عنها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم عند الاقتـضاء             
وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، وتقرُّ الديباجة أيضاً بأنه من واجب جميع الدول منـع               

ها من الاعتداءات التي ترتكبها أو تتورط فيها شركات عبر          انتهاكات حقوق الإنسان أو غير    
أن وطنية وغيرها من المشاريع التجارية، وترى أنه من حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان              

 سبل انتصاف فعالة، وتعلن أنه يجب وضع آليات لضمان مساءلة الدول والمنظمات             تتاح لهم 
  .والأمنية الخاصةالحكومية الدولية وشركات الخدمات العسكرية 

 وهي تتضمن القـصد مـن       الأولشروع الاتفاقية في الجزء     وترد الأحكام العامة لم     -٤٩
  :والأهداف من هذه الاتفاقية هي كالتالي. الاتفاقية والتعاريف ونطاق التطبيق

إعادة تأكيد وترسيخ مسؤولية الدولة عن استخدام القوة وتأكيد أهميـة احتكـار            •
 شروع للقوة الدولة للاستخدام الم

تحديد الوظائف التي تكون بطبيعتها حكراً على الدولة ولا تجوز الاستعانة بمصادر             •
 خارجية للقيام بها تحت أي ظرف من الظروف 

 تنظيم أنشطة شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة والمتعاقدين من الباطن •

الشركات المذكورة  تشجيع التعاون الدولي بين الدول فيما يتعلق بترخيص أنشطة           •
وتنظيمها حتى تتصدى بشكل أكثر فعالية لأي تحديات تعترض تنفيذ التزاماتها في            

 مجال حقوق الإنسان تنفيذاً تاماً، بما في ذلك الحق في تقرير المصير

إنشاء وإعمال آليات لرصد أنشطة شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصـة            •
ولي والقانون الإنساني الدولي، لا سـيما أي        وانتهاكات قانون حقوق الإنسان الد    

استخدام تعسفي أو غير قانوني للقوة من قِبل تلك الشركات، ومقاضاة مـرتكبي             
  الانتهاكات وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا

وتقترح تلك  . ٢وترد تعاريف المصطلحات المستخدمة في مشروع الاتفاقية في المادة            -٥٠
 تعريفاً لشركة الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة جاء فيه أنها          المادة، على وجه الخصوص،   

 بواسـطة أو أمنيـة  / مادي، خدمات عسكرية ومقابلتقدِّم، لقاء ذات كيان قانوني  شركة  "
والمقصود بالخدمات العسكرية الخدمات المتخصصة     ". أو كيانات قانونية  / و طبيعيينأشخاص  

لتخطيط الاستراتيجي والاستخبارات والتحقيقـات     المتعلقة بالعمل العسكري، بما في ذلك ا      
 أياً كان نوعها، بطيـار  طيران الو البحري أو الجوي، وعملياتوعمليات الاستطلاع البري أ 

أو بلا طيار، والمراقبة بالأقمار الصناعية، وأي نوع من أنواع نقل المعارف بواسطة تطبيقات              
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سلحة وغير ذلك من الأنشطة ذات الصلة، أمّا        عسكرية، وتقديم الدعم المادي والتقني للقوات الم      
لأشـخاص  المقصود بالخدمات الأمنية فهو حراسة أو حماية المباني والمنشآت والممتلكـات وا           

منية أو تطبيقات   نوع من أنواع نقل المعارف بواسطة تطبيقات أ       أي  بواسطة حراس مسلحين، و   
  .ذها، وغير ذلك من الأنشطة ذات الصلة تدابير أمنية لأغراض الرقابة وتنفيحفظ النظام، واتخاذ

ويصف الفريق العامل الوظائف التي تكون بطبيعتها حكراً على الدولة بأنها وظائف              -٥١
 بشركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة تحت أي ظرف         ، في أدائها،  لا تجوز الاستعانة  

لقوة، فإن تلك الوظائف    وتمشياً مع مبدأ احتكار الدولة للاستخدام المشروع ل       . من الظروف 
، وعمليات يةعمليات القتالالأو  /ية، وشن الحروب و   اركة المباشِرة في الأعمال الحربّ    تشمل المش 

الأسر، ووضع القوانين، والتجسس، والاستخبارات، ونقل المعـارف بواسـطة تطبيقـات            
عسكرية وأمنية وتطبيقات حفظ النظام، واستخدام أسلحة دمـار شـامل، وصـلاحيات             

رطة، خاصة صلاحيات إلقاء القبض أو الاحتجاز بما في ذلك استنطاق المحتجَزين، وغـير              الش
  . ذلك من الأنشطة ذات الصلة

وتلـك  . ثاني من مشروع الاتفاقية المبادئ العامة التي تنظم المعاهدة        الوترد في الجزء      -٥٢
رية والأمنية التي تقوم    تحمُّل الدولة الطرف المسؤولية عن الأنشطة العسك      : المبادئ الثمانية هي  

بها شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة المسجلة أو العاملة ضمن حـدود ولايتـها              
الإقليمية، واحترام تلك الشركات لسيادة القانون، واحترام تلك الشركات لسيادة الدولـة،            

لعدائية والأفعال  والتزام الدولة الطرف بمنع تلك الشركات من المشاركة المباشِرة في الأعمال ا           
الإرهابية والأعمال العسكرية التي تنتهك القانون الدولي، وحظر الاستعانة بتلك الشركات في 
القيام بوظائف تكون بطبيعتها حكراً على الدولة، بما فيها استخدام أسلحة معينـة تتـسبب               

ستخدَميها بطبيعتها في إصابات سطحية أو في ألم لا ضرورة له، ومنع الشركات المذكورة وم             
  .من حيازة أسلحة وذخائر أو امتلاكها أو الاتجار بها بصورة غير قانونية

 النظام الوطني للتنظيم والرقابة، والالتزام بترخيص الخدمات التي   ويتناول الجزء الثالث    -٥٣
تقدّمها شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة، وإحداث سجل وطني، والالتزامـات           

ي الشركات المذكورة، واحترام معايير العمل الأساسية واللـوائح الـتي           ظفوبتدريب وفرز م  
  .تنظم استخدام تلك الشركات للقوة والأسلحة النارية

أو / ورابع مسألة مسؤولية الدول الأطراف عن فرض عقوبات جنائية    الالجزء  يتناول  و  -٥٤
 ويعـرض مـشروع     .ين وعن توفير سبيل انتصاف للضحايا     خالفأو إدارية على الم   /مدنية و 

 شركات الخدمات العـسكرية     توليالاتفاقية بإيجاز التزامات الدول الأطراف بضمان اعتبار        
الوظائف التي تكون بطبيعتها حكراً على الدولة، واستخدامها غير         وظفيها  والأمنية الخاصة وم  

هـا غـير    القانوني للقوة والأسلحة النارية، واستخدامها غير القانوني لأسلحة معينة، واتجار         
وأن تُعتـبر مـن     . المشروع في الأسلحة، جرائم بموجب تشريعات وطنية للدول الأطـراف         

الجرائم، بالإضافة إلى ذلك، جميع الأنشطة التي تقوم بها شركات الخدمات العسكرية والأمنية             
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 على الدول الأطراف أن تضمن      ويتعيّن. الخاصة دون الحصول على الرخصة والإذن المطلوبين      
لعسكرية والأمنية الخاصة  المسؤولية الجنائية الفردية، ومساءلة شركات الخدمات ا    نالكشف ع 

  .يها، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحاياوموظف
ويتناول هذا الجزء أيضاً مسائل من قبيل مسؤولية الأشخاص والكيانات القانونيـة،              -٥٥

وينص مشروع . اضاة وبتدابير التسليموتحديد الولاية الإقليمية للدول والالتزامات المتعلقة بالمق      
  .الصك أيضاً على إنشاء صندوق دولي لإعادة تأهيل الضحايا

امس إنشاء لجنة تنظيم ورقابة ورصد خاصة بشركات الخـدمات          الخويتناول الجزء     -٥٦
ووفقاً للإجراءات المكرَّسة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية،        . العسكرية والأمنية الخاصة  

لجنة تقارير من الدول الأطراف بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإداريـة أو              تتلقى ال 
. غيرها من التدابير التي تكون قد اعتمدتها والتي تجعل أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعـول              

وتتلقى تلك اللجنـة    . وينص مشروع الاتفاقية أيضاً على آلية تحقيق وآلية للشكاوى الفردية         
لشكاوى من الدول الأطراف التي ترى أن دولة طرفاً أخرى لم تنفِّذ أحكام الاتفاقيـة               أيضاً ا 

ويقترح المشروع كذلك أن ينشئ الأمـين       . وتنشئ لجنة مصالحة مخصَّصة، إن اقتضى الأمر      
العام سجلاً دولياً تقيَّد فيه شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة التي تعمل في السوق              

وتقدم كل دولة طـرف سـنوياً       . اداً إلى المعلومات التي تقدمها الدول الأطراف      الدولية استن 
بيانات بغرض تقييدها في السجل بشأن الواردات والصادرات مـن الخـدمات العـسكرية              
والأمنية التي تقدمها الشركات المذكورة ومعلوماتٍ موحدة بشأن تلك الشركات المسجلة في           

  .ص منهاالدولة الطرف والحائزة على ترخي
 الأحكام الختامية، بما فيها أحكام التصديق والدخول حيـز          ويعرض الجزء السادس    -٥٧

النفاذ والتعديلات والتحفظات، ويستند هو الآخر إلى الأحكام الواردة في اتفاقيات أخـرى             
  .متعلقة بحقوق الإنسان

  الدول الأعضاء والكيانات غير الحكوميةالمقدمة من تعليقات ال  - دال  

  العملية  -١  
، نظـم   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠ المؤرخ   ١٠/١١وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان        -٥٨

الفريق العامل سلسلة من المشاورات مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بشأن محتـوى              
  .٢٠١٠مايو / إلى أيار٢٠٠٩يوليه /ونطاق مشروع اتفاقية محتملة في الفترة من تموز

 ٢٥٠ على نحو   ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٥تفاقية محتملة في    ووزع مشروع نص مبدئي لا      -٥٩
سبتمبر / هؤلاء مهلة حتى نهاية أيلول     مُنحو.  ومنظمة غير حكومية للتعليق عليه      وأكاديمياً خبيراً
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وتلقي الفريق العامل من هـذه      . حتوى الاتفاقية ونطاقها  بم مساهماتهم المتعلقة  لتقديم   ٢٠٠٩
  .)٨( تعليق ردا على رسالته٤٠٠ما يزيد على  إفادة خطية تتضمن ٤٥المجموعة نحو 

 علـى   ٢٠٠٩يوليه  /رك في تموز  وأشرف الفريق العامل خلال دورته السابعة في نيويو         -٦٠
سياسات عقد في فتـرة     لل منتدى    في  الأول تمثل النشاط .  نظمهما المعهد الدولي للسلام    يننشاط

 الأمم المتحدة لوضع نظام أكثر      الغداء لاستكشاف الجهود المبذولة حاليا داخل وخارج منظمة       
المنتدى السيد  هذا  وكان من بين المتحدثين في      . فعالية للوائح التنظيمية والرقابة والمساءلة الدولية     

بيتر مورور، سفير سويسرا والسيد جيمس كوكاين، زميل أقدم في المعهد الـدولي للـسلام               

__________ 

 Geneva Centre for the Democratic Control of:قدمت تعليقات من المؤسسات والأفراد التالي ذكـرهم  )٨(

Armed Forces (DCAF); FAFO foundation, International Committee of the Red Cross, Human 

Rights Advocates, Omega Research Foundation, Alfred de Zayas, Geneva School of Diplomacy, 

Helena Torroja, University of Barcelona and Sònia Güell, Pompeu Fabra University, Victor 

Guerrero, Pontificia University Javeriana of Bogotá, Sabelo Gumedze, Institute for Security 

Studies,; Dr. Alexander Volevodz, Mr. Ivan Safranchuk, Moscow State Institute of International 

Relations of Russian MFA; Prof. Marco Sassóli, Prof. Vincent Chetail, Lindsay Cameron, 

University of Geneva, Faculty of Law; Paul Higate, Bristol University; Emily Speers Mears, 

HPCR/independent consultant; Christopher Kinsey, King’s College, London; Claribel de Castro 

Sánchez, UNED University; Olga Martin Ortega, University of East London and Kristopher 

Kerstetter, Linklaters LLP; Julio Jorge Urbina, University of Santiago de Compostela; Francesco 

Francioni and Christine Bakker, European University Institute, Florence; Susanne Schmeidl, 

expert on PMSCs in Afghanistan; Andrei Kozik, IILSR, Belarus; Vera Rusinova, Immanuel Kant 

State University of Russia; Ottavio Quirico, European University Institute, Florence; Natalino 

Ronzitti, LUISS University, Rome; Michael Love, United States Attorney; Petr Kremnev, 

Lomonosov State University, Moscow; Colombian Academic Network and input following an 

academic meeting in Ecuador; Cora Weiss, Hague Appeal for Peace; Doug Brooks, International 

Peace Operations Association, Washington; James Cockayne, International Peace Institute (IPI); 

Svyatoslav Shchegolev, MGIMO, Moscow State University of International Relations; Paul 

Robinson, University of Ottawa; Yuri S. Apukhtin, ZAO Neva Line, St. Petersburg; Gleb I. 

Bogush, Lomonosov Moscow State University; Vyacheslav V. Gavrilov, Law Institute, Far 

Eastern National University, Russia; Karen A. Gevorkyan, Yerevan State University, Armenia; 

Svetlana V. Glotova, Lomonosov Moscow State University and Natalya A. Zivadze, Institute for 

State and Law, Russian Academy of Science (RAS); Academy of Management TISBI, Kazan, 

Russia; Oumed Mansourov, Russian-Tajik Slavonic University, Dushanbe; Alexander B. 

Mezyaev, Academy of Management TISBI Kazan; Inna A. Orlova, State Marine Technical 

University of St. Petersburg; Zhyldyz Ch. Tegizbekova, Kyrgyz-Russian Slavonic University, 

Bishkek; Yuzejir Yu. Mammadov, Kazan State University, Russia; Drs. Carmen Quesada Alcalá 

(UNED) and Ruth Abril Stoffels (CEU-UCH) Spain; Dr. Adela Rey Aneiros (Chair Jean Monnet 

Faculty of Law, University of La Coruña) Spain; Dr. Cesárero Gutiérrez Espada  and María José 

Cervell Hortal (Universidad de Murcia) Spain. 
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     هـذا الحـدث     شارك في وقد  . مللفريق العا ا ة ومقرر ة رئيس ا، بصفته شايستا شامين  ةوالسيد
  . مشاركا من السفارات ومنظمة الأمم المتحدة ومن المجتمع المدني٥٠ما يزيد على 

 حلقة عمل مغلقة استمرت أربع ساعات مع الخبراء وممثلـي           في الثاني   تمثل النشاط و  -٦١
ى ونطـاق صـك     المجتمع المدني العاملين أساسا في الولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة محتو         

   وقد ضمت حلقة العمـل     . لتنظيم عمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة     قانوني محتمل   
 مشاركا وأتاحت الفرصة للمرة الأولى للفريق العامل كي ينـاقش بوجـه             ٢٠ما يزيد على    
المهام التي تقع بحكم طبيعتها على عاتق الدول والتي لا ينبغي إسنادها للشركات خاص مسألة   

  .سكرية والأمنية الخاصة ومنظومة التنفيذ والإنفاذ المنصوص عليها في مشروع الاتفاقيةالع
 للغاية للفريق العامل كي يجري مناقشة أولية مع الخـبراء  وكان هذا الاجتماع مفيداً     -٦٢

وقد ساعد ذلك بشكل كبير     . بشأن نطاق ومضمون آلية الرقابة المنصوص عليها في الاتفاقية        
. ل على معالجة بعض العناصر الأساسية للمشروع وكذلك بعض الثغرات المحتملة          الفريق العام 

قيامه بتنظيم واستضافة   على  يشكر معهد الصحافة الدولي     لوالفريق العامل يغتنم هذه الفرصة      
  .ين المهميننشاطهذين ال

 ٢٥وخلال اجتماع عقدته الشبكة الأكاديمية الكولومبية عن خصخصة الأمـن في              -٦٣
، أدارت السيدة بنفاديس دي بيريز مناقشة أجراها فريق الخبراء لمـشروع            ٢٠٠٩وليه  ي/تموز

 ممثلا للمنظمات غـير     ٢٥وعقد اجتماع مماثل ضم     . الاتفاقية المقترح في بوغوتا، بكولومبيا    
وأرسـلت  . ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٦الحكومية والقطاع الأكاديمي في كيتو، بإكوادور، في       

والفريق العامل إذ يعرب عن امتنانه  . لاجتماعين إلى الفريق العامل   استنتاجات وتعليقات كلا ا   
 في كولومبيا وإكوادور لاستـضافتها      مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان     لمكتب  

  .هذين الاجتماعين
خوسـيه لـويس    وتعاون الفريق العامل أيضا من خلال أحد أعضائه وهو الـسيد              -٦٤

 جامعة إسبانية ومع مركز الصليب ١٥للأكاديميين الإسبان من ، مع شبكة   غوميث ديل برادو  
الأحمر الإسباني لدراسة القانون الإنساني الدولي ومعهد الدراسات المتعلقة بالصراعات والعمل      

وفي هذا الصدد، نظمت كلية   . الإنساني والمنظمات غير الحكومية، في إعداد مشروع الاتفاقية       
حلقة دراسية مغلقة في    ) الجامعة الإسبانية المفتوحة  (تعليم عن بعد    الحقوق بالجامعة الإسبانية لل   

وصدر خلال هذه الحلقة عدد . ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٠ إلى  ١٩مدريد في الفترة من     
  .من التوصيات البناءة والعملية، مما ساهم في تحسين مشروع نص الاتفاقية

، نظر الفريق العامـل     ٢٠٠٩ديسمبر  /لسبتمبر إلى كانون الأو   /وفي الفترة من أيلول     -٦٥
في التعليقات التي تلقاها من كافة أصحاب المصلحة المذكورين أعلاه وقام بصياغة نـسخة              

  .معدلة من مشروع الاتفاقية
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أن "وفي المرحلة الثانية، ووفقا للقرار المذكور آنفا الذي يطلب إلى الفريق العامـل                -٦٦
فوضية الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق الإنـسان،    يتقاسم مع الدول الأعضاء، عن طريق م      

العناصر التي يمكن أن يتكون منها مشروع اتفاقية بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، 
لكي يطلب إلى تلك الدول المساهمة في تحديد محتوى ونطاق مثل هذه الاتفاقيـة وإرسـال                

العناصر التي يمكن أن يتكون منها عن ة مذكر"، أعد الفريق العامل    "ردودها إلى الفريق العامل   
. كي تعلق عليها الدول الأعضاء    " الشركات العسكرية والأمنية الخاصة   مشروع اتفاقية بشأن    

 كـانون   ٤وأرسلت هذه المذكرة المكونة من تسع صفحات عن طريق مذكرة شـفوية في              
 وتم تمديـد    .٢٠١٠مارس  / آذار ١٥يناير، مع طلب للحصول على التعليقات بحلول        /الثاني

  .٢٠١٠مايو / أيار١٥الموعد النهائي لتقديم التعليقات بعد ذلك حتى 
الاتحاد الروسي، وأذربيجان، وإسبانيا    وقد تلقى الفريق العامل إفادات خطية من          -٦٧

نيـداد وتوبـاغو،    ي، وأستراليا، وإكوادور، وبـيلاروس، وتر     )باسم الاتحاد الأوروبي  (
يسرا، وصربيا، وغواتيمالا، وقطر، وكندا، وكوبا،      وجنوب أفريقيا، وسلوفينيا، وسو   

، والولايـات    وآيرلندا الـشمالية   ولبنان، ومصر، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى     
  .)٩(المتحدة الأمريكية

  .)١٠(كما تلقى الفريق العامل إفادات خطية من مؤسسات كومنولث الدول المستقلة  -٦٨
ا الفريق العامل تعليقات على الأفكار الواردة في        وإلى جانب هذه العملية، تلقى أيض       -٦٩

مشاريع العناصر خلال المشاورات الإقليمية الثلاث التي أجريت في بانكوك وأديـس أبابـا              
كذلك، نظم الفريق العامل جلسات إعلامية لكافة البعثات الدائمة في جنيف خلال            . وجنيف

  .٢٠١٠أبريل /دورته المعقودة في نيسان

  امةتعليقات ع  -٢  
أكد العديد من الدول والخبراء على دعمهم بوجه عام لعقد اتفاقيـة، مـشيرين إلى         -٧٠

 وإنـشاء نظـام     الشركات العسكرية والأمنية الخاصة   ضرورة تعزيز الالتزامات القانونية تجاه      

__________ 

 .قات قيد الترجمة وقد لا تكون مدرجة بشكل كامل في هذا التقريرمازالت بعض التعلي )٩(
 ;the Executive Committee of CIS:فيما يلي مؤسسات كومنولث الدول المستقلة التي وجهت تعليقـات  )١٠(

the Committee of Heads of Law Enforcement Units of the Council of Heads of Customs Services 

of CIS Member States; the Coordinating Council of the Intergovernmental Courier 

Communications Service; the Coordinating Service of the Council of Commanders of Border 

Troops of the CIS; the Coordinating Council of Heads of Bodies for Tax/Financial Investigation 

of CIS Member States; the Academy of the Prosecutor General’s Office of the Russian 

Federation; the Federal Protection Service of the Russian Federation and the Federal Immigration 

Service of the Russian Federation. 
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كما أكدوا على الدور الرئيسي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة           . للترخيص والتسجيل 
  . هذه الشركاتفي رصد أنشطة

وأشار أحد البلدان إلى ضرورة أن يؤكد مشروع الاتفاقية على التزامـات الـدول                -٧١
الأطراف بتنفيذ كافة الالتزامات الدولية، وليس فقط معايير القانون الدولي لحقوق الإنـسان             

  .والقانون الإنساني الدولي
العسكرية والأمنية الخاصة   الشركات  وأثار تعليق آخر مسألة الوضع القانوني لموظفي          -٧٢

وأكد على ضرورة أن يكون من بين أهداف الاتفاقية         . الذي لا يتناوله مشروع نص الاتفاقية     
المقبلة اعتماد تعريف قانوني دولي لوضع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ووضع معايير            

غير ذلـك مـن     لإضفاء الطابع القانوني على نشاطها والتمييز بين أنشطة هذه الشركات و          
  .أشكال الارتزاق التقليدية

لا يشكل أكثر السبل فعالية لتحـسين الرقابـة         ربما   أن عقد معاهدة     آخرونورأى    -٧٣
والمساءلة لدى هذه الصناعة ودفعوا بأن القوانين القائمة أتاحت إطارا فعالا لفهم التزامـات              

وأشاروا في هـذا    . ساءلةالدول بتنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وإخضاعها للم       
التي تـشير إلى الالتزامـات       )١١(الشأن إلى المبادرات الأخرى القائمة، لا سيما وثيقة مونترو        

القائمة للدول والشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها بموجب القانون الدولي حيثما           
  . وجدت هذه الشركات أثناء الصراعات المسلحة

الصناعة للفريق العامل أنهم يسعون إلى أن يكون مركـزهم          وأوضح القائمون على      -٧٤
وأكدوا على أهمية عقد    . القانوني أكثر وضوحا وأن تكون لهم صلاحية أكبر في نظر المجتمع            

معاهدة تحظى بتأييد الأطراف الفاعلة الرئيسية المشاركة في المناقشة بغية إحداث تأثير إيجـابي    
  .في تمتع الأفراد بحقوق الإنسان

  نطاق الاتفاقية  -٣  
تركزت بعض التعليقات الواردة في هذا الصدد على الانطبـاق المباشـر لـبعض                -٧٥

الالتزامات الواردة في مشروع الاتفاقية على الشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة، أي          
عـاتق  ورأى الفريق العامل ضرورة أن تقع المسؤولية الرئيسية على          . الأطراف من غير الدول   

. الأطراف في الاتفاقية والمنظمات الحكومية الدولية التي ستنـضم إلى هـذا الـصك             الدول  
  .وأوضح الفريق العامل هذه النقطة في أحدث نص أعده

واسـعاً   نطاق مشروع الاتفاقية     يكونوشدد عدد كبير من الخبراء على ضرورة أن           -٧٦
منهم  اًارإقر المسلح،   كي يشمل كافة الحالات، وألا يقتصر على التراع       ممكن  إلى أقصى حد    

__________ 

)١١( A/63/467-S/2008/636  ٢٠٠٨ كتوبرأ/تشرين الأول ٦المؤرخة. 
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 لعسكرية والأمنية الخاصة في   بمجموعة الأنشطة المتطورة باستمرار التي تضطلع بها الشركات ا        
  .وقد تم تناول هذا التعليق في مشروع النص.  في جميع أرجاء العالممتنوعة بازديادحالات 

  التنفيذ على الصعيد المحلي  -٤  
نـشائه  لترخيص الإجباري الذي ينص علـى إ      أكدت بعض التعليقات على أن نظام ا        -٧٧

 ـ          مشروع الاتفاقية يتميز بكونه     ة يضمن، من خلال اشتراط موافقة الدولـة المـصدرة والدول
.  على العمليات التي تتم    الفعليةكافة الدول المعنية موافقتها الرسمية      إبداء  ،   على السواء  المستوردة

  .ية الخاصة تعمل وأين تعمل ومتىكما سيسهل ذلك تحديد أي الشركات العسكرية والأمن
نح التراخيص  لم لأن مشروع النص لم يحدد معايير        ا عن أسفه  جهات أخرى  توأعرب  -٧٨

وأشاروا إلى أن ذلك مـن شـأنه أن         . ولأن قرار منح التراخيص سيظل بيد الدول الأطراف       
  .يؤدي إلى منح التراخيص لشركات غير ملتزمة بالمعايير الدولية

 ـ إلى أنه من الممكن الذهاب إلى أبعد من ذلك في الاتفاقيـة              وأشار البعض   -٧٩ اقتراح ب
وأوضحوا أن ذلك من    . إنشاء نظام تراخيص تديره هيئة حكومية دولية على المستوى الدولي         

شأنه أن يتيح إنشاء سجل مركزي يمكن الوصول إليه بشكل مباشر، مما سيغني عن الحاجـة                
  .إلى الاعتماد على فرادى سجلات الدول

ورحب الكثيرون بفكرة إنشاء صندوق خاص لتعويض ضحايا الجرائم التي يرتكبها             -٨٠
لكن البعض أكد على إمكانية الذهاب إلى أبعد    . موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة    

 عن طريـق     وذلك من ذلك في مشروع النص فيما يتعلق بكيفية وأساليب عمل الصندوق،          
وتحديد مبالغ التعويض وقيمة اشتراكات الدول والترابط القائم        مثلا  " الضحية"تعريف مفهوم   

  .بين التزامات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والتزامات الدول بتعويض الضحايا
واشتراطات  ،تراخيصالنظام  التنظيم التشريعي المقترح و    بعض الدول أن     وأوضحت  -٨١
 مشروع نص الاتفاقية، قد نصوص عليهما فيالملرقابة والرصد، ا وإجراءات ،لتعاقد والتدريبا

. ، مما قد يثنيها عن التصديق علـى الاتفاقيـة          على صعيد التنفيذ   يكبد الدول نفقات باهظة   
ل بإنـشاء نظـم محليـة       أعرب البعض عن قلقه إزاء جدوى التزام الدو       بالإضافة إلى ذلك    

  . أخرى أن هذه النظم قد تختلف بشكل كبير من دولة إلىللتراخيص، من حيث

  المهام التي تقع بحكم طبيعتها على عاتق الدول  -٥  
في القانون الدولي   شدد عدد من الخبراء والدول على عدم وجود تعريف متفق عليه              -٨٢
الحكومات ورأوا أنه قد يكون من الصعب تعريف        عاتق  لمهام التي تقع بحكم طبيعتها على       ل

  .هذه المهام
لشركات العسكرية والأمنية   ة وضع معايير واضحة ل    ورأي آخرون أن من المهم للغاي       -٨٣

. الخاصة ولأنشطتها، نظرا لتنامي الاتجاه نحو إسناد المهام العسكرية والأمنية للجهات الخاصة           
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واعتبر . وأشاروا إلى أن هذا الصك ضروري لضمان احتفاظ الدولة باحتكار استخدام القوة           
الدول عاتق   المهام التي تقع بحكم طبيعتها على        بينفي مشروع الاتفاقية    المقترح  البعض التمييز   

والتي لا يجوز إسنادها لجهات خارجية وبين الخدمات التي يمكـن تفويـضها للـشركات               
  . مرضيا، في حين دعا آخرون إلى اعتماد نهج أكثر تقييداتمييزاًالعسكرية والأمنية الخاصة، 

فق عليه دوليا للمهام الـتي      وذكر البعض بأنه على الرغم من عدم وجود تعريف مت           -٨٤
الدول، فإن بعض أحكام القانون الإنساني الدولي تمنع تحديـدا          عاتق  تقع بحكم طبيعتها على     

ممارسة سلطة الـضابط  "الدول الأعضاء من الاستعانة بجهات خارجية لأداء بعض المهام مثل           
 من  ٣٩المادة  انظر  ( ،"المسؤول عن معسكرات أسرى الحرب أو عن أماكن احتجاز المدنيين         

وأضافوا أنه رغم عدم وجـود      ).  من اتفاقية جنيف الرابعة    ٩٩اتفاقية جنيف الثالثة و المادة      
 في الأعمال القتالية، فإن مشاركتهم ستؤدي        على مشاركة المدنيين بشكل مباشر     حظر محدّد 

  .على الأقل إلى فقدان بعض الامتيازات مثل الحصانة من التعرض للهجوم

  ة للرقابة والرصدهيئة دولي  -٦  
دعا عدد من التعليقات إلى أن تنشئ الاتفاقية آلية قضائية أو آلية تظلم تعمل بشفافية        -٨٥

  لأن حق الفرد في تقديم عريضة إلى اللجنة لا يمـنح            م عن خيبة أمله   آخرونكاملة، وأعرب   
  .إلا فيما يتعلق بالبلدان التي توافق على اتخاذ هذا الإجراء

 واحدة إلى أن الحكم المتعلق بلجنة التوفيق لم يحظ بقدر كاف مـن              وأشارت دولة   -٨٦
توصيات لجنة التوفيق، ومن سيكون ب دولة ما قبلالتفصيل ولم يحدد ما الذي سيحدث إذا لم ت

كذلك رأى البعض أنه ليس ضـروريا       . القبولالمسؤول عن تنفيذ هذه التوصيات، في حال        
  .نازعات بين الدول لضمان تنفيذ الاتفاقيةوجود مثل هذه الآلية السرية لتسوية الم

ونبه البعض في تعليقات أخرى إلى ضرورة ألا تطغى الحاجة إلى الـشفافية علـى                 -٨٧
  .حقوق الخصوصية أو تؤدي إلى تجميد التعاون من جانب الصناعة نفسها

وأخيرا، أشار بعض الخبراء إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص لضمان حصول البلـدان               -٨٨
قل نموا على الدعم لتعزيز قدرتها على تنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، سـواء              الأ

  .من خلال المساعدة التقنية المقدمة من اللجنة أو من خلال التمويل

  الاستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
عضاء والكيانات غير   يغتنم الفريق العامل هذه الفرصة كي يشكر كافة الدول الأ           -٨٩
ن الذين شاركوا الفريق العامل في هذا المسعى        و في ذلك الخبراء والأكاديمي    ومية، بمن الحك

الهام، وقدموا خبراتهم في جميع مراحل هذه العملية، وقدموا تعليقات بناءة بشأن العناصر             
  . بالشركات العسكرية والأمنية الخاصةممكنة تُعنىشروع اتفاقية دولية بم المتعلقة
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 قلقـه إزاء تـأثير أنـشطة الـشركات     يشدد على بالغلعامل أن  ويود الفريق ا    -٩٠
العسكرية والأمنية الخاصة على التمتع بحقوق الإنسان، لا سيما أثنـاء عملـها خـلال               
التراعات وفي فترات ما بعد التراع وفي حالات حدوث نزاعـات مـسلحة لا تتـصف                

للمـساءلة عـن    ما يتم إخضاع هذه الشركات وموظفيهـا         ادرابالعنف، موضحا أنه ن   
  .انتهاكات حقوق الإنسان

والهدف من اقتراح صك قانوني جديد ملزم ليس فرض الحظر على الـشركات               -٩١
العسكرية والأمنية الخاصة بشكل تام ولكن وضع معايير دولية دنيا للـدول الأطـراف              

  .لتنظم أنشطة هذه الشركات وموظفيها
 يشكل أفضل منتدى لوضع صك      ويعتقد الفريق العامل أن مجلس حقوق الإنسان        -٩٢

ها ورصدها، لمعالجة تأثير    مراقبتدولي جديد لتنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة و       
  .أنشطة هذه الشركات على حقوق الإنسان

ويشجع الفريق العامل الدول الأعضاء على النظر بعناية في المـشروع المقتـرح               -٩٣
نظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة،      لت ممكنالحالي لوضع صك قانوني دولي جديد       

ويوصي بأن ينشئ مجلس حقوق الإنسان فريقا عاملا حكوميا دوليا مفتـوح العـضوية              
تكون مهمته وضع اتفاقية جديدة مع مراعاة الأعمال الأولية التي اضطلع بهـا الفريـق               

  .العامل فيما يتعلق باستخدام المرتزقة
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  مرفق

ن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لكي       بشأ ممكنةمشروع اتفاقية       
  حقوق الإنسان ويتخذ تدابير بشأنه مجلس فيهينظر 

  إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،   
 بالنـسبة إلى والالتزامـات   ، المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة     العامة المبادئ إذ تؤكد   

 في السيادة   مساواة كافة الدول  بادئ  التقيد الصارم بم  الكافة المرتبطة بحماية حقوق الإنسان، و     
وحظـر  وحق الشعوب في تقرير المصير       لكل دولة    الاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية و  

حظر الدعاية للحـرب وحظـر      في العلاقات الدولية و   التهديد باستعمال القوة أو استعمالها      
  ،لأي دولةالتدخل في الشؤون التي تدخل في صميم الولاية الداخلية 

 من جديد كذلك مبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون           وإذ تؤكد   
  الإنساني الدولي وتكاملهما،

الوارد في كافة الـصكوك     وعدم التمييز   المتمثل في    المبدأ العالمي    وإذ تضع في اعتبارها     
  لعمل الدولية،الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمل الأساسية المعترف بها في اتفاقيات منظمة ا

   إلى مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول،وإذ تشير  
 الالتزام الدولي بمنع الإفلات من العقاب بالنسبة لجرائم الحرب والجـرائم            وإذ تدرك   

ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والخروقات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، مع التأكيد في هـذا             
  اردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،الصدد على المبادئ الو

 منع انتهاكات حقوق الإنسان من خـلال تـدابير           بواجب كافة الدول   وإذ تسلّم   
تشريعية وغيرها من التدابير، وبواجب الدول في التحقيق في التقارير المتعلقـة بالانتـهاكات          

نتصاف الاضاء، وكذلك توفير سبل     ومقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات ومعاقبتهم، عند الاقت      
  لائمة للضحايا، الم

 بواجب كافة الدول منع انتهاكات حقوق الإنسان أو أية تجـاوزات             كذلك تسلّموإذ    
  الشركات عبر الوطنية أو غيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، أو تشارك فيها أخرى ترتكبها 

 اتفاقيـة لاهـاي     هاصلة، بما في  الات  خرى ذ الأدولية  التفاقيات  الا وإذ تضع في اعتبارها     
 ١٩٥٤مـايو   / أيـار  ١٤لحماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صـراع مـسلح، المؤرخـة             

، وغـير   لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي      ٢٠٠٥ها واتفاقية اليونسكو لعام     وبروتوكولا
  ذلك من المبادئ ذات الصلة،
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 الاسـتعانة بهـا   هـات خارجيـة أو      لج يضتفو حيال تزايد ال   وإذ تعرب عن قلقها     
للاضطلاع بالمهام التي تقع بحكم طبيعتها على عاتق الدول، مما يقوض قدرة أي دولة علـى                

  الاحتفاظ باحتكارها لحق استخدام القوة،
دولية لحظر تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلـهم       التفاقية  الا وإذ تأخذ في اعتبارها     
  نظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على المرتزقة في أفريقيا،اتفاقية م وكذلك وتدريبهم
انتهاكات القانون الإنساني الـدولي     على  سؤولية  الم من الممكن تحميل     وإذ ترى أنه    

والقانون الدولي لحقوق الإنسان ليس فقط للدول بل وأيضا للمنظمات الحكوميـة الدوليـة          
، وأن مـن    رية والأمنيـة الخاصـة    الشركات العسك والأطراف من غير الدول، بما في ذلك        

الـشركات  الضروري وضع آليات لضمان خضوع الدول والمنظمات الحكومية الدوليـة و          
   للمساءلة،العسكرية والأمنية الخاصة

 بوجود مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة فيما يتعلـق بالـشركات            ووعيا منها   
اتها وبين المبادئ العشرة المعترف بها عالميـا في  الملتزمة بتحقيق التوفيق بين عملياتها واستراتيجي     

حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، وبوجود التقرير الـسنوي لعـام            مجالات  
 المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان من الممثل الخاص للأمين العام عن مسألة حقـوق               ٢٠٠٨

التجارية، الذي يحدد إطـارا  الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال     
  ،"الحماية والاحترام والانتصاف"مكونا من ثلاثة عناصر هي 

 الإفلات من العقاب عن      اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة      عقدت العزم على   قدو  
 نظام قضائي وآليات للتحقيق في التقارير المتعلقة بالأنشطة الجنائية والقبض على            طريق وضع 

الشركات العسكرية  انات المتورطة في أنشطة جنائية، بما في ذلك كبار مسؤولي           الأفراد والكي 
  ، بهدف مقاضاتهم ومعاقبتهم،والأمنية الخاصة

حماية كافة الأشخاص المتضررين من أنـشطة       التي تستوجب   سؤولية  الم علىوإذ تؤكد     
، بمـن في ذلـك     عـسكريين  أفراداًالشركات العسكرية والأمنية الخاصة، سواء كانوا مدنيين أو         

 من خلال ما تقوم به أو ما تمتنـع          ما لهم من حقوق الإنسان     هذه الشركات، من انتهاك      وموظف
   من غير الدول، بما في ذلك الشركات العسكرية والأمنية الخاصة،هات الفاعلةعنه الج

أنه يحق لضحايا انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق          وإذ ترى     
، بما ذلك على سبيل المثال      الشركات العسكرية والأمنية الخاصة   نسان التي يرتكبها موظفو     الإ

وحالات الاختفاء،   ،لا الحصر حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً          
تـدمير   والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والتشريد القسري، والاتجار بالبشر، ومصادرة أو        

الخصوصية، الحصول على سبل انتصاف شاملة وفعالـة        اصة وانتهاك الحق في     الممتلكات الخ 
بـشأن  للأمم المتحدة   المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية     وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك       
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لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان       الضرر  الحق في الانتصاف وجبر     
  ،للقانون الإنساني الدوليوالانتهاكات الخطيرة 

 مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القـوانين           إلى وإذ تشير   
المبادئ الأساسية المتعلقـة باسـتخدام القـوة         و ١٩٧٩ ديسمبر   /الأول كانون ١٧المؤرخة  

 ثـامن تحدة ال والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القوانين التي اعتمدها مؤتمر الأمم الم           
  ،١٩٩٠ في هافانا عام  المعقودلمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

بشأن استخدام  الأمم المتحدة   التي وضعتها   بادئ التوجيهية غير الملزمة     الم إلى   وإذ تشير   
  ،٢٠٠١سبتمبر / أيلول١٤والمؤرخة الحراسات العسكرية أو المسلحة للقوافل الإنسانية، 

 العسكرية والأمنية الخاصة بتجنيد عسكريين وضـباط        الشركات قيام   وإذ تلاحظ   
لتراع المسلح وكـذلك لتقـديم      ا أماكنشرطة سابقين للعمل في مجموعة من الأنشطة في         

مجموعة من الخدمات الأخرى في مناطق التراع، وللعمل في بعض الأنشطة التجارية مثـل              
  .الصناعات الاستخراجية

لالتزامات القانونية الدولية والممارسات السليمة      بوثيقة مونترو بشأن ا    وإذ تحيط علما    
المؤرخة  ية الخاصة أثناء التراع المسلح    بعمليات الشركات العسكرية والأمن   ذات الصلة   للدول  
  ،٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١٧

 أن التنظيم   بالنظر إلى  تماد مدونات لقواعد السلوك، ولكن     اع وإذ تأخذ في الحسبان     
 لضمان مراعاة موظفي هـذه      كافياًتنظيماً   ليس   الأمنية الخاصة لشركات العسكرية و  الذاتي ل 

  الشركات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان،
 بأنه مازالت هناك ثغرات كبيرة قي النظم القانونيـة الوطنيـة والدوليـة              تسلّموإذ    

  ،الشركات العسكرية والأمنية الخاصةالسارية على 
لقانون الدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون        ا إزاء انتهاكات    لقهاوإذ تعرب عن ق     

 الشركات العسكرية والأمنية الخاصـة    التي ترتكبها   المثيرة للجزع   والمتزايدة  الإنساني الدولي   
 تدابير فعالة لضمان توافق الأنشطة الـتي        لاتخاذويرتكبها موظفوها، وإذ تدرك الحاجة الملحة       

   مع القانون الدولي، والأمنية الخاصةالشركات العسكريةتضطلع بها 
 أن الحماية الفعالة تقتضي سن تشريعات وطنية ودولية ملائمة بغية اعتماد            وإذ ترى   

  وتنفيذ آليات لضمان الإنفاذ،
ن تتفق الدول الأعضاء على معـايير قانونيـة     لأ إلحاح الحاجة  وإذ تضع في اعتبارها     

  ،ة والأمنية الخاصةالشركات العسكريدولية دنيا لتنظيم أنشطة 
  :قد اتفقت على ما يلي  
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  الجزء الأول    
  عامةأحكام     
   ١المادة     

  غرض ال
استعمال المتعلقة بحظر التهديد ب    المبادئ الأساسية للقانون الدولي       بعين الاعتبار  اًأخذ  -١

  : لية التاأغراض هذه الاتفاقية هيوبالمساواة في السيادة بين الدول، فإن القوة أو استخدامها 
التعبير مجدداً  استخدام القوة و  فيما يتعلق ب  إعادة تأكيد وتعزيز مسؤولية الدولة        )أ(  

شامل لالتزامات الدولـة بـاحترام      الطار  الإ أهمية احتكارها للاستخدام المشروع للقوة في        عن
  حقوق الإنسان؛ في حالات إنتهاك توفير سبل الانتصاف ب، وا وإعمالهيتهاوحماحقوق الإنسان 

والـتي لا يمكـن      ةدولبال  منوطة وظائفالتي هي بطبيعتها    الوظائف  تحديد    )ب(  
  تحت أي ظرف من الظروف؛ لتنفيذها الاستعانة بمصادر خارجية 

العسكرية والأمنية الخاصة وأنشطة المقاولين مـن       تنظيم أنشطة الشركات      )ج(  
   ؛الباطن في هذا المجال

أن منح التـراخيص وتنظـيم أنـشطة        تعزيز التعاون الدولي بين الدول بش       )د(  
 التنفيذ الكامـل    فيي تحديات   لأ المواجهة الأنجح الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بهدف      

   ؛لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بما فيها الحق في تقرير المصير
الشركات العسكرية والأمنيـة الخاصـة      وضع وتنفيذ آليات لرصد أنشطة        )ه(  

أي ، وبوجـه خـاص،      قوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي    انون الدولي لح  القوانتهاكات  
مـرتكبي هـذه    تلك الشركات، ومقاضاة    من جانب   لقوة  لغير قانوني أو تعسفي     استخدام  
  . وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحاياالأعمال 

دارية الإة و تنفيذ الاتفاقية، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والقضائي        في    -٢
عدم ضلوع الشركات العـسكرية     قوانينها المحلية لضمان    في  لأحكام القائمة أو الناشئة     لوفقا  

  . في أنشطة غير مشروعة أو في الاستخدام التعسفي للقوةوالأمنية الخاصة 

   ٢المادة     
  فرياتع

لأغـراض هـذه    و،   إليها ضمنا بشكل مختلـف     يشرإذا لم تحدد بشكل منفصل أو         
  :  فإن عبارةالاتفاقية



A/HRC/15/25 

29 GE.10-15153 

شـركة ذات كيـان     شير إلى   ت: ية الخاصة أو الأمن /العسكرية و الشركة    )أ(  
 ـأو أمنية بواسطة    /قانوني تقدم، بمقابل مادي، خدمات عسكرية و       أو /خاص طبيعـيين و   أش

   ؛كيانات قانونية
عمـال  شير إلى خدمات متخصـصة تتعلـق بالأ       ت: الخدمات العسكرية   )ب(  
البري أو  الاستطلاع   بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي والاستخبارات والتحقيق و        ةريالعسك

راقبـة  الم، المأهولة أو غـير المأهولـة، و       هانوعأياً كان   البحري أو الجوي وعمليات الطيران      
الـدعم المـادي   ونقل المعارف ذات التطبيقات العـسكرية،  أنواع أي نوع من و،  بالسواتل

  ؛سلحة والأنشطة الأخرى ذات الصلةوالتقني للقوات الم
أو حماية المبـاني والمنـشآت      المسلحة  راسة  الحشير إلى   ت: يةدمات الأمن الخ  )ج(  

لخاصة االأمنية و التطبيقات  ارف ذات   نقل المع من أنواع   أي نوع   و،  الأشخاصوالممتلكات و 
  ؛ت الصلةالأنشطة ذاغيرها من  ووالمعلوماتيةة، ووضع وتنفيذ التدابير الأمنية بالشرط

أنـشطة  تأذن بتنفيذ    تشير إلى وثيقة خاصة      ):التصريح، الإذن (رخصة  ال  )د(  
هيئـة   والالتزامات الناشئة عنه، تصدرها      محددة في إطار الاحترام الصارم لشروط الترخيص      

  ؛ أو شخص طبيعيلكيان قانونيترخيص 
إعادة و،  رخصإصدار  المتصلة ب يشير إلى نظام من التدابير      : نظام الترخيص   )ه(  
على أساس انتهاك التزامـات وأحكـام       الرخص  ، وتعليق   وتصديق الرخص وثائق،   ال صياغة
 تقيـد مراقبـة   والرخص،  ، وسحب   العمل بها استئناف  وأووقف العمل بالرخص    ،  الرخص

اسـتحداث  ، و لالتزامات الناشئة عنها في أنـشطتها     او  الرخص شروطبالهيئات المرخص لها    
المعلومات مارة يستخدمها الأشخاص المعنيون لتقديم      وضع است فضلا عن   للرخص  سجلات  

  ؛وغيرها من معلومات الترخيصالرخص من سجلات 
إعادة و،  رخصةالبيانات المتعلقة بإصدار    مجموعة  يشير إلى   : سجل الرخصة   )و(  

، العمـل بهـا   أو استئناف   والتصديق على الرخصة، وتعليق العمل بالرخصة       صياغة الوثائق،   
  ؛دنياخطية رخصة وفقا لمعايير السجل م العمل بيت والرخصة؛وسحب 
الخـدمات  يشير إلى تـصدير     : أو الأمنية /العسكرية و تصدير الخدمات     )ز(  

أو أو أمنية خاصة /المنشأ التي سُجلت فيها شركة عسكرية ولدولة الأمنية من اأو /العسكرية و
الـتي  خارج الدولـة      إلى ةالشركها تلك   أو الأمنية التي توفر   /العسكرية و الخدمات  تصدير  

  ؛الدولة التي تقع فيها إدارتها الرئيسية أو مقرهاأو سُجلت فيها 
 ـ: أو الأمنية /العسكرية و الخدمات  استيراد    )ح(   الخـدمات  شير إلى اسـتيراد     ي
  ؛مسجلة في دولة أجنبيةخاصة  أو أمنية/ة عسكرية وشركالتي تقدمها  يةأو الأمن/والعسكرية 
مع مبدأ  الوظائف المتسقة   هي  : ةدولمنوطة بال  طبيعتهاهي ب الوظائف التي     )ط(  

الدولة الاسـتعانة   هي الوظائف التي لا تستطيع      احتكار الدولة للاستخدام الشرعي للقوة، و     
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ومن بين . صادر خارجية لتنفيذها تحت أي ظرف من الظروفلمتفويض البمصادر خارجية أو    
عمليـات  بـدء ال  أو  /ب و ورالحشن  و،  ليةالقتاالمشاركة المباشرة في الأعمال     الوظائف  هذه  

ية، الاسـتخبار جمع المعلومات   ، ووضع القوانين، والتجسس و    واحتجاز الأشخاص قتالية،  ال
أسلحة الدمار استخدام و، ةالخاصة بالشرطارف ذات التطبيقات العسكرية والأمنية ونقل المعو

 ولا سيما   حيات الشرطة الشامل والأنشطة الأخرى المتعلقة بهذه الأسلحة، والاضطلاع بصلا       
الـتي  الوظائف  وغيره من   المحتجزين  أو الاحتجاز بما في ذلك استجواب       التوقيف  صلاحيات  

  ؛ منوطة بالدولةبطبيعتهاوظائف تعتبرها أي دولة طرف 
أمنية عسكرية و  ةمباشرة مع شرك  تتعاقد  هي الدول التي    : الدول المتعاقدة   )ي(  

الشركة هذه   تعاقد   في حالة حسب الاقتضاء،   وك،  ، بما في ذل   خاصة للحصول على خدماتها   
  ؛ا الفرعيةتعمل من خلال شركاتهكانت أخرى أو عسكرية وأمنية من الباطن مع شركة 

تعمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة     هي الدول التي    : العملياتدول    )ك(  
  ؛في إقليمها
، خاصة جنسيتهاالتي تحمل شركة عسكرية وأمنية    هي الدول   : دول الموطن   )ل(  

التي أُسست فيها الشركة    لدولة  ا ت وإذا كان  الدولة التي سُجلت الشركة أو أُسست فيها؛      أي  
رئيسية أو مقرهـا    غير الدولة التي تقع فيها إدارتها الرئيسية، فإن الدولة التي تقع فيها إدارتها ال             

  هي دولة المنشأ؛
 أو دول   أو دول المـوطن   المتعاقـدة   الدول  هي الدول غير    : الدول الثالثة   )م(  

  ؛أمنية خاصةة عسكرية وشركللعمل في رعاياها العمليات والتي يُستخدم 
رسمي صك اتفاق   أساس  أي منظمة تقوم على     عني  ت: منظمة حكومية دولية    )ن(  

ويكون لها  تفاق  الاأطراف في   كدول قومية أو أكثر     وتضم ثلاث   بين حكومات دول قومية،     
  ؛الجاريةداء المهام لأأمانة دائمة 

الإشـراف  والشركات العسكرية والأمنية الخاصة     عني لجنة تنظيم    ت: اللجنة  )س(  
  ؛ده هذه الاتفاقيةدتح على النحو الذي هاورصدعليها 

عني أي شكوى مقدمة من دولة طرف في هذه الاتفاقيـة إلى            ت: شكوىال  )ع(  
  ؛هادورصالشركات العسكرية والامنية الخاصة والإشراف عليها لجنة تنظيم 

لجنة مجموعة الى   أو نيابة عن فرد أو      جانب  عني البلاغ المقدم من     ت: عريضةال  )ف(  
  .هاورصدالشركات العسكرية والأمنية الخاصة والإشراف عليها تنظيم 
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  ٣المادة     
  نطاق التطبيق  
هذه الاتفاقية على الدول والمنظمات الحكومية الدولية في حدود اختـصاصها       تنطبق    -١

  . موظفيهاوأنشطتها والعسكرية والأمنية الخاصة الشركات ق بفيما يتعل
في هذه الاتفاقية على المنظمات الحكوميـة       " الدول الأطراف "إلى  تنطبق الإحالات     -٢

  . الدولية في حدود اختصاصها
  . أكانت حالات نزاع مسلح أم لاهذه الاتفاقية على جميع الحالات نطبق ت  -٣
الدول تظل ها هذه الاتفاقية أو غيرها من الاتفاقات الدولية،  الحالات التي لا تشمل    في  -٤

مـن مبـادئ    و،  ةالمتبعالأعراف  الأطراف ملزمة بموجب مبادئ القانون الدولي المستمدة من         
  . ا يمليه الضمير العامممالإنسانية و

  الجزء الثاني    
  المبادئ العامة     

  ٤المادة     
  الأمنية الخاصة تجاه الشركات العسكرية ومسؤولية الدولة 

لـشركات  لالعـسكرية والأمنيـة     الأنشطة  كل دولة طرف المسؤولية عن      تحمل  ت  -١
كانـت هـذه   أ سواء يتها القضائية،ظل ولاالعسكرية والأمنية الخاصة المسجلة أو العاملة في      

  .  أم لاالدولةمتعاقدة مع الكيانات 
منية الخاصـة الـتي   العسكرية والأ الشركات  امتلاكعلى كل دولة طرف أن تكفل         -٢

 قوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي     القانون الدولي لح   في مجال    تدريباًتتعاقد معها   
  . واحترامها لهذا وذاك

لأداء بمصادر خارجية   أن تفوض جهة خارجية أو تستعين       لا يمكن لأية دولة طرف        -٣
  . منوطة بالدولةهي في طبيعتها وظائف وظائف 

       اضـروري كلمـا كـان ذلـك        غيرهاتشريعية و التدابير  الف  تتخذ كل دولة طر     -٤
   : ما يليلوضع

الكيانـات  العسكرية والأمنية الخاصة، ومع     الشركات  مع  تعاقد  الإجراءات    )أ(  
   ؛التعاقد من الباطنإجراءات القانونية الأخرى والأفراد، و

 الخدماتالموظفين الأمنيين وتصدير    إجراءات ترخيص تصدير العسكريين و      )ب(  
   ؛العسكرية والأمنية



A/HRC/15/25 

GE.10-15153 32 

 الخدماتالموظفين الأمنيين واستيراد    إجراءات ترخيص استيراد العسكريين و      )ج(  
   ؛العسكرية والأمنية

الأسلحة استيراد /تصديرعلى الضوابط فعالة وغيرها من   ضوابط جمركية     )د(  
إعادة استيراد  /التي تستخدمها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وإعادة تصدير       النارية  

  . هذه الأسلحة
تدابير تشريعية وتدابير   ما قد يلزم من     كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي،       تتخذ    -٥

الاستعانة بمصادر خارجية   على تفويض جهة خارجية أو      حظر كامل أو جزئي     لتطبيق  أخرى  
  . خدمات عسكرية أو أمنيةلتقديم 

  ٥المادة     
  سيادة القانون 

وأي وموظفيهـا   العسكرية والأمنية الخاصة    الشركات   قيامولة طرف   كل د تكفل    -١
القـانون  بما يتفق مع    رسميا  سُنت  بموجب قوانين   وظائفها   بأداء   بأنشطتها ذات صلة هياكل  

  . الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي
تكـون  الـتي قـد      غيرهاوكل دولة طرف هذه التدابير التشريعية والإدارية        تتخذ    -٢

 ـ لانتهاكاتأي عن  وموظفيها  تلك الشركات   مساءلة  ضرورية لضمان     ـوانين لق  أو ةالوطني
  . ة الساريةالدولي

شـركة  أي عقد أو اتفاق بين الدولة الطـرف و        أن يكون   كل دولة طرف    تكفل    -٣
أو أمنية  /عسكرية و تلك الشركة وموظفيها لخدمات     توفير  أو أمنية خاصة بشأن     /عسكرية و 
   :اتتشريعمع قانون الدولي ولمتسقا مع ا

   ؛وطندولة الم  )أ(  
   ؛الدولة المتعاقدة  )ب(  
   ؛دولة العمليات  )ج(  
مـن الـشركات    للعمل مع شـركة     مواطنوها  التي يُوظف   الدول الثالثة     )د(  

  . بموجب هذا العقداصة الخمنية الأعسكرية وال
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  ٦المادة     
  سيادة الدول 

هـا  ووموظفالعسكرية والأمنية الخاصـة     كات  الشرألا تنفذ   كل دولة طرف    تكفل    -١
تقوض سيادة دولـة أخـرى وسـلامتها        أن  تحت أي ظرف من الظروف أنشطة من شأنها         

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتزام أو تخالف مبدأ المساواة في السيادة      /الإقليمية و 
  . هاتقرير مصيرحرية الشعوب في الأخرى ومبدأ 

في إقليم دولة أخرى بممارسـة      تفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم        ليس في هذه الا     -٢
القوانين الدولية   بموجب   منوطة بالدولة ولايتها القضائية والوظائف التي هي بطبيعتها وظائف        

  . أو المحلية

 ٧المادة     
 الدوليقوق الإنسان والقانون الإنساني القانون الدولي لحاحترام وحماية 

 غيرهاودارية  الإقضائية و التشريعية و التدابير  الما قد يلزم من     رف  كل دولة ط  تتخذ    -١
وموظفيها وفقا لهذه الاتفاقية وضـمان      العسكرية والأمنية الخاصة    الشركات  مساءلة  لضمان  

  . قوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليالقانون الدولي لحاحترام وحماية 
هـا  ووموظفكرية والأمنية الخاصة    أن تبذل الشركات العس   كل دولة الطرف    تكفل    -٢

القانون الـدولي   انتهاك  في   بشكل مباشر أو غير مباشر       منشطته أ لكيلا تسهم العناية الواجبة   
  . قوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليلح
 العسكرية والأمنية   رؤساء موظفي الشركات  تجوز، بموجب القانون الدولي، مساءلة        -٣

  : الخاصة ومنهم
   أو ؛كانوا قادة عسكريين أو رؤساء مدنيينأن، سواء وكوميالحن وولسؤلما  )أ(  
   لشركات العسكرية والأمنية الخاصة؛المديرون والمشرفون في ا  )ب( 
ن لـسلطتهم وسـيطرتهم     وعن الجرائم التي يرتكبها أفراد تلك الشركات الخاضـع          
  . القـانون الـدولي  وفقا لقواعد وذلك  بشكل صحيح،   مراقبتهم   في   تقصيرهم، نتيجة   الفعلية

الملقاة التهرب من المسؤولية    للرؤساء ب على أنه يسمح    من بنود العقود    لا يجوز تفسير أي بند      و
  . بموجب القانون الدوليعلى عاتقهم 

  ٨المادة     
  حظر استخدام القوة 

 لحظـر   غيرهـا ودارية  الإتشريعية و التدابير  الما قد يلزم من     كل دولة طرف    تتخذ    -١
في الأعمال  مشاركة مباشرة   وموظفيها  العسكرية والأمنية الخاصة    لشركات  اة  مشاركوتجريم  
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تملـك   الـدول  أنأو  ما يلي    والأعمال الإرهابية والعمليات العسكرية التي تستهدف      ربيةالح
  : في أنها ستؤدي إلى ما يليلشك ا كافية لأسباب

لنظـام  أو تقـويض ا   ) بما في ذلك تغيير النظـام بـالقوة       (إسقاط حكومة     )أ( 
   ؛لدولةلالاقتصادية والمالية والقانونية الأسس الدستوري أو 

  ؛عترف بها دوليا الدولة المدودلحقسري التغيير ال  )ب( 
من أراضـي الدولـة أو      لسيادة أو دعم الاحتلال الأجنبي لجزء       اانتهاك    )ج( 
  ؛ هاأراضيلكامل 

، بما في ذلـك     فادحضرر  لهم في   التسبب  للمدنيين أو   صريح  الاستهداف ال   )د(  
   :على سبيل المثال وليس الحصر

  ؛ وأمنهمالاعتداء على حياة المدنيين '١'
   ؛ الدائمة أو المعتادةتهممن مناطق إقامأو تشريدهم لسكان لقسري ال الطرد '٢'
   ؛لمدنييناحرية حركة تقييد  '٣'
   سبيل المثـال   على   ،، بما في ذلك   العيشوارد وسبل   المتقييد الحصول على     '٤'

 والماشية والمأوى والوصول إلى الأماكن      يضاء والغذاء والأر   الما ،لا الحصر 
  . المقدسة وأماكن العبادة

الشركات العسكرية والأمنيـة الخاصـة      أنشطة  لا تتسبب    كل دولة طرف أ    تضمن  -٢
   ؛ حرب أو نزاع داخلي أو بين الدول قائمفي نشوب أو مفاقمةوموظفيها 

عـن  ها  يوموظفية والأمنية الخاصة    الشركات العسكر  امتناعكل دولة طرف    تكفل    -٣
أو الإرهابية   ربيةالحفي الأعمال   لعملائها  باشرة  المشاركة  المسهل  ييمكن أن   توفير أي تدريب    

  . ١-٨النتائج المحددة في المادة تحقيق إلى الأعمال هذه ترمي  حينأو العسكرية، 

  ٩المادة     
التي هي بطبيعتها وظائف اء اللأدالاستعانة بمصادر خارجية تفويض جهة خارجية أو حظر 

   منوطة بالدولةوظائف 
الشركات العسكرية والأمنيـة    ف وتحدد نطاق أنشطة     تعرّأن  كل دولة طرف    على    
بتلك الشركات للقيام بالوظائف الـتي هـي   تحظر على وجه التحديد الاستعانة     وأن   الخاصة

 ـالحفي الأعمال   المشاركة المباشرة    ، بما في ذلك   منوطة بالدولة بطبيعتها وظائف    شـن  و،  ةربي
جمع ، ووضع القوانين، والتجسس و    واحتجاز الأشخاص قتالية،  العمليات  بدء ال أو  /والحروب  

، ةالخاصة بالشرط ارف ذات التطبيقات العسكرية والأمنية و     نقل المع ية، و الاستخبارالمعلومات  
 والاضـطلاع   أسلحة الدمار الشامل والأنشطة الأخرى المتعلقة بهذه الأسـلحة،        استخدام  و
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أو الاحتجاز بمـا في ذلـك اسـتجواب         التوقيف   لا سيما صلاحيات     بصلاحيات الشرطة، 
  .   منوطة بالدولةبطبيعتها وظائف تعتبرها أي دولة طرف التي الوظائف وغيره من المحتجزين 

  ١٠المادة     
  حظر الاستعانة بمصادر خارجية لاستخدام أنواع معينة من الأسلحة 

طرف، دون المساس بالتزاماتها التقليدية، واجـب احتـرام مبـادئ           كل دولة   على    -١
القتـال  ووسائل  أساليب  بشأن حظر بعض    " ساسيةالأقواعد  ال"مثل  الدولي  القانون الإنساني   

اتفاقيات الملحق ب  ١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الأول لعام       ٣٥على النحو المبين في المادة      
إصابات من شأنها إحداث   شير إلى حظر الأسلحة التي      توالتي  ،  ١٩٤٩عام  المعقودة في   جنيف  

يُتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار          ، أو التي    آلام لا مبرر لها   أو  
  . وطويلة الأمد

لمنـع   غيرهـا وداريـة   الإتشريعية و التدابير  الما قد يلزم من     كل دولة طرف    تتخذ    -٢
تتسبب وموظفيها من استخدام الأسلحة التي يحتمل أن        ة الخاصة   الشركات العسكرية والأمني  

  . يمكن إصلاحهلا بضرر كبير وواسع النطاق للبيئة 
 غيرهاودارية  الإقضائية و التشريعية و التدابير  الما قد يلزم من     كل دولة طرف    تتخذ    -٣

 ـ    ،هاووموظفلا تستخدم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة       لضمان أ  ن  تحت أي ظرف م
أو /وألا تهدد باسـتخدامها و الظروف، الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية و التكسينية     

  . بناقليهاكوناتها وبمولا تشارك في أية أنشطة تتعلق بها 

  ١١المادة     
         غير الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجارحيازة وامتلاك حظر     

   بها المشروع
كل دولة طـرف   ترمي وتستبقيومعايير القانون الدولي،     بعين الاعتبار مبادئ     اًأخذ  -١

على الشركات العـسكرية    ظر  يح،   غير ذلك من التصاريح    لإصدار للترخيص أو     فعالا انظام
الاتجار على أي موظفين تابعين للجهات المتعاقدة من الباطن       موظفيها و والأمنية الخاصة وعلى    

  . الذخيرة بوأأجزائها ومكوناتها  بوأحة النارية الأسلبغير المشروع 
باتخـاذ    ،  مبادئ ومعايير القانون الدولي    آخذة بعين الاعتبار  كل دولة طرف،     قومت  -٢

الـتي تتبعهـا    الترخيص أو التصريح     إجراءات   سلامة قوة و  التي تؤمن تدابير  الما قد يلزم من     
  . ةمستقلصورة باعتمادها، أو  التصريحصحة وثائق الترخيص أو وإمكانية التحقق من 

الأسلحة النارية وأجزائها    أو تسريب    تلفأو  سرقة   عن حوادث    فعالاللكشف  ل سعياً  -٣
جانب الشركات  من  فضلا عن تصنيعها والاتجار بها بصورة غير مشروعة         ومكوناتها والذخيرة   

  : التاليةدابير التما قد يلزم من كل دولة طرف تتخذ وموظفيها، العسكرية والأمنية الخاصة 
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عنـد  أمن الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والـذخيرة        اشتراط ضمان     )أ(  
   ؛أراضيهاخلال عبورها في وها  وتصديرها استيرادأثناء، وهاصنع

عبور، بمـا في ذلـك، عنـد        التصدير و الستيراد و  الا ضوابطزيادة فعالية     )ب(  
عـبر الحـدود    والجمارك  الشرطة  فعالية مهام   ادة  زي و يةراقبة الحدود لماتدابير  اتخاذ  الاقتضاء،  

   ؛والتعاون مع الدول المجاورة
الـشركات  مـوظفي   جانب  واستخدام الأسلحة النارية من     امتلاك  تنظيم    )ج(  

 ، ومنع تهممن أجل حماي  الذين تعاقدوا معهم     ات العملاء داخل مقر العسكرية والأمنية الخاصة    
وا على لأسلحة النارية خارج حدود الأماكن التي تعاقد من امتلاك واستخدام اهؤلاء الموظفين

  .  فيهاتوفير الأمن

  الجزء الثالث    
  رصد الوالإشراف والتشريعي تنظيم ال

  ١٢المادة     
   تشريعي محدد بند

أنـشطة الـشركات    كل دولة طرف بوضع واعتماد تشريعات وطنية لتنظيم         تقوم    
   .كاف وفعالالعسكرية والأمنية الخاصة على نحو 

  ١٣المادة     
  الإشراف نظام وطني للتنظيم و

   : بما يليكل دولة طرفتقوم   -١
الشركات العسكرية والأمنية الخاصة    شامل لتنظيم أنشطة    محلي  وضع نظام     )أ( 

والإشراف على هذه الأنـشطة،     في أراضيها بما في ذلك جميع الموظفين الأجانب،         وموظفيها  
على النحو الذي حددته هذه الاتفاقيـة       وحظرها  نونية  قاالنشطة غير   التحقيق في الأ  من أجل   

   ؛فضلا عن القوانين الوطنية ذات الصلة
غيرهـا  الإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون و     جهزة  أن تتوفر للأ  ضمان  ل  )ب( 

الشركات العسكرية والأمنية   على أنشطة   والإشراف  لتنظيم  انظام  القائمة بتنفيذ    من الأجهزة 
على التعاون وتبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولي، ينبغي قدرة يها، وموظفالخاصة  

 ـركز  المكون بمثابة   تعلى المستوى المحلي،    أو هيئة حكومية،    /إنشاء سجل و   وطني لجمـع   ال
توفير بهدف   ا، وتبادله ها الوطني والدولي وتحليل   ينالمعلومات بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون    

  .  عن أنشطة تلك الشركاتتنفيذيةالالمعلومات 
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الدول الأطراف تدابير عملية لتقاسم المعلومات عن الشركات الـتي تقـدم             تتوخى  -٢
تقديم هذه الخدمات، بما لا يتعـارض مـع         لمراقبة  خدمات عسكرية وأمنية خارج أراضيها و     

 القـانوني   الاستخدام السليم للمعلومات دون إعاقة تنفيذها     كفالة  الضمانات التي تهدف إلى     
هذه التدابير تقديم معلومات أو تقارير عن اسـتخدام         قد تشمل   و. شكل من الأشكال  أي  ب

كيانـات القانونيـة،     وال شـخاص جانـب الأ  عبر الحدود من    والأمنية  العسكرية  الخدمات  
  . على سبيل المثالكالشركات 

 ـالإشـراف   إنشاء نظام داخلي للتنظـيم و     معرض  في  فق الدول الأطراف،    تت  -٣ ا وفق
لمبـادرات  الاستهداء باعلى  مع مواد أخرى في هذه الاتفاقية،       يتمشىلأحكام هذه المادة وبما     

  . ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف
العالمي والإقليمي ودون الإقليمي    التعاون  الدول الأطراف إلى تطوير وتشجيع      تسعى    -٤

 من أجل رصـد  ،وكالات إنفاذ القانون وهيئات التنظيم الماليويئات القضائية والثنائي بين اله 
  . جانب الشركات العسكرية والأمنية الخاصةومراقبة أي استخدام للقوة من 

الدول الأطراف في تقارير انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقواعد حقـوق           تحقق    -٥
حقة القضائية المدنيـة    ضمن الملا ت، و  الخاصة جانب الشركات العسكرية والأمنية   الإنسان من   

  .  ومعاقبتهملمخالفينل والجنائية
تتخذ الدول الأطراف الإجراءات المناسبة ضد الشركات التي ترتكـب انتـهاكات              -٦

اللجنـة  إبلاغ  رخص عملها و  ومنها إلغاء   في أي نشاط إجرامي،     تشارك  لحقوق الإنسان أو    
  . هذه الشركاترسميا بأنشطة 

  ١٤دة الما    
  الترخيص 

 غيرهاودارية  الإقضائية و التشريعية و التدابير  الما قد يلزم من     كل دولة طرف    تتخذ    -١
إلا بموجـب   وموظفيها بأنـشطتهم    عدم قيام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة       لضمان  

  . تصاريح ذات الصلةالرخص وال
لـشركات  لرة  والتصاريح الـصاد  الرخص  ل جميع   سجَّتُأن  كل دولة طرف    تكفل    -٢

منح بناء على إجـراءات     تُأن  وموظفيها في السجل العام للدولة و     العسكرية والأمنية الخاصة    
  . شفافة ومفتوحة

 العسكرية والأمنية   والتصاريح للشركات الرخص  كل دولة طرف معايير لمنح      تضع    -٣
  انتـهاكات تنطوي علىعلى وجه الخصوص أي سجلات أو تقارير  على أن تراعي    ،  الخاصة

القانون الدولي  التدريب في مجال    تضمن  أو  /وتوفر و ترتكبها تلك الشركات    قوق الإنسان   لح
  . العناية الواجبةقوية لبذل تدابير تتخذ قوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولح
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  ١٥المادة     
  يص استيراد وتصدير الخدمات العسكرية والأمنية ختر
 غيرهاودارية  الإقضائية و التشريعية و التدابير  الما قد يلزم من     كل دولة طرف    تتخذ    -١

م استيراد وتصدير خدماته  بها  ووموظفتقوم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة       لالضمان أ 
المتعلقة لعمليات  التصاريح اللازمة ل   الرخص و  تمنحو. المناسبةالتصاريح  الرخص و بموجب   إلا
التي حصلت الشركة المعنية في الدولة الطرف  مختصة ئةٌيتصدير الخدمات العسكرية والأمنية ه ب

  .  الصلةيائمة بموجب القانون المحلي ذدإقامة في إقليمها على 
 هـذه   الأمنية نطـاق  والعسكرية  تستورد أو تصدر الخدمات     كل دولة طرف    تعلن    -٢

 وتـوفر    الذي تعتمده  نظام الترخيص باللجنة  تُبلَّغ  ، و الخدمات وأنشطة الشركات التي تقدمها    
استيراد أو تصدير هـذه     مكمِّلة تتعلق ب   عن أي تغييرات وإضافات      دَّثةلومات منتظمة ومح  مع

العـسكرية   ةلشركتابعة ل تفاصيل عن أي فروع أو شركات قابضة        الالخدمات، بما في ذلك     
  . أو الأمنية الخاصة المعنية/و
منية إلا  أو الأ /ألا تُبرم اتفاقات لتصدير الخدمات العسكرية و      كل دولة طرف    تكفل    -٣

تـصاريح  رخـص و الحائزين علـى  موظفيها  مع  ومع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة      
هـذه  تـوفير   بـشأن   طرف  الدولة  الصادرة عن الهيئات المختصة في      هذه الخدمات   تصدير  ب

  . دمات في إقليم دولة طرف أخرىالخ
 غيرهاودارية  لإاقضائية و التشريعية و التدابير  الما قد يلزم من     كل دولة طرف    تتخذ    -٤

   :من أجل
إصـدار رخـص    بضمان إعلام أي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقيـة             )أ(  

  ؛إليهاأو أمنية /عسكرية وخدمات تصدير بهدف وظفيها لموعسكرية وأمنية خاصة لشركات 
 الحـائزون  هاووموظفتقوم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة     ضمان أن     )ب(  

لتصدير طرف  الدولة  اللمفعول صادرة عن الهيئات المختصة في       سارية ا على رخص وتصاريح    
نشاط منتظم في   القيام ب  بدلا من ذلك،     ،، أو بعمل واحد أو أمنية للقيام    /عسكرية و خدمات  

توفير معلومات شاملة إلى الهيئات المختصة في جميع        بأي دولة ليست طرفا في الاتفاقية،       إقليم  
  .  ونطاقهاال والأنشطةالدول المعنية حول طبيعة هذه الأعم

  ١٦المادة     
  تسجيل والمساءلة ال
   داريـة  الإقـضائية و  التـشريعية و  التـدابير   الما قد يلزم من     كل دولة طرف    تتخذ    -١
   :غيرها لغرضو
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ملزمة بـشأن التـسجيل الحكـومي للـشركات     إجراءات محددة ووضع    )أ(  
   ؛العسكرية والأمنية الخاصة

الـشركات   للأشخاص الـذين تـستخدمهم       قانونية محددة وضع شروط     )ب(  
   ؛تهم وخبرهمتدريبمنها ملة أمور العسكرية والأمنية الخاصة فيما يتعلق بج

  . في الخارجالشركات العسكرية والأمنية الخاصة فرض حظر على تسجيل   )ج(  
 سجلا وطنيا عاما للشركات العسكرية والأمنيـة        ستبقيوتكل دولة طرف    تنشئ    -٢

تابعة  قابضة    فرعية أو   نطاق ولايتها، بما في ذلك تفاصيل عن أي شركات         العاملة في الخاصة  
  . شركة عسكرية وأمنية خاصة مسجلةكل ل
الـشركات  هيئة حكومية مسؤولة عـن سـجل        تنشئ  كل دولة طرف أو     تحدد    -٣

  . أنشطتهاعلى الرقابة تمارس والعسكرية والأمنية الخاصة 

  ١٧المادة     
  وموظفيها ات العسكرية والأمنية الخاصة تجاه الشركالتزامات الدول 

العاملة على  الشركات العسكرية والأمنية الخاصة     جميع  امتثال  كل دولة طرف    تكفل    -١
  . عايير العمل الدولية الأساسيةلمأراضيها 

الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تـدريبا       موظفي   امتلاككل دولة طرف    تكفل    -٢
  . دولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولياحترام القانون المهنيا على 

الشركات العسكرية والأمنية الخاصة     يموظفاشتراط حصول   كل دولة طرف    تكفل    -٣
فحص وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق          إخضاعهم لل تدريب مهني و  على  

لفحص وفقا للإجراءات التي    ويجرى هذا التدريب وا   . باستخدام معدات محددة وأسلحة نارية    
 أو الأمنية الخاصة  /سُجلت في إقليمها الشركة العسكرية و     الدولة الطرف التي    قوانين  ددها  تح

خلال وفقا للمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية         وبموجب القانون الداخلي    
  . الأنشطة العسكرية أو الأمنية

وظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تقيـدا   يتقيد م كل دولة طرف أن     تكفل    -٤
ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنـساني الـدولي،            صارما بالمعايير   
قوق الإنـسان   القانون الدولي لح  انتهاكات  فوري مع مرتكبي    تحقيق  إجراء   متبعة سيلاً منها  
  .  الدولي ومقاضاتهم ومعاقبتهموالقانون الإنساني

الشركات العسكرية والأمنية الخاصة الـذين      موظفي  احترام  كل دولة طرف    تكفل    -٥
سيادة وقـوانين بلـد العمليـات،       لفي إقليم دولة أجنبية     يقدمون خدمات عسكرية وأمنية     

الداخلية لبلد العمليـات،    شؤون  في ال  عن أي أعمال تتنافى مع مبدأ عدم التدخل          همامتناعو
 هملعملية السياسية أو في الصراعات الدائرة في أراضـيه، واتخـاذ          في ا وامتناعهم عن التدخل    
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البنيـة التحتيـة البيئيـة      بضرار  الإولمواطنين،  باالضرر  إلحاق  ميع التدابير اللازمة لتفادي     لج
  . تاريخية وثقافيةبالأشياء التي تتسم بأهمية والصناعية، و

  ١٨المادة     
  تنظيم استخدام القوة والأسلحة النارية 

 غيرهاودارية  الإقضائية و التشريعية و التدابير  ال ما قد يلزم من      كل دولة طرف  تخذ  ت  -١
لقوة والأسـلحة   موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ل     وضع قواعد بشأن استخدام     ل

 لخدمات عـسكرية    همتقديمخلال   أسلحة نارية    ونمليحأن الموظفين قد    مراعاة  النارية، مع   
أخرى ذات صلة من مبادئ مبادئ  أي  بادئ الموضحة في هذه الاتفاقية و     وأمنية، بما في ذلك الم    

  . القانون الدولي
اسـتخدام  تقديم الخدمات العسكرية والأمنيـة،      في سياق    ، الأطراف تكفل الدول   -٢

قبـل  مجردة من العنف    قدر الإمكان، وسائل    الشركات العسكرية والأمنية الخاصة،     موظفي  
  . لأسلحة الناريةاللجوء إلى استخدام القوة وا

يـتعين علـى    استخدام القوة والأسلحة النارية،     في الحالات التي لا مناص فيها من          -٣
   :الشركات العسكرية والأمنية الخاصة مراعاة ما يليموظفي 
تناسـب مـع    بطريقة ت والتصرف  القوة  استخدام  في  ضبط النفس   ممارسة    )أ(  
   ؛الجرمخطورة 
   ؛واحترام وصون حياة الإنسان أدنى حد، الضرر والإصابة إلىل يقلت  )ب(  
إلى ، في أقرب وقـت ممكـن،        الطبيةالإسعافات  تقديم المساعدة و  التكفل ب   )ج(  
   ؛المصاب أو المتضررالشخص 
 ،أو الأصدقاء المقربين للشخص المصاب أو المتضرر      التكفل بإشعار الأقرباء      )د(  

  . في أقرب وقت ممكن
م القـوة أو    الموظف اسـتخد  يجوز ل  ، لا  والأمنية تقديم الخدمات العسكرية  خلال    -٤

   :الأسلحة النارية إلا في الحالات التالية
 أو عن غيره من موظفي الشركة مما يعتقد أنه خطر محدق            لدفاع عن نفسه  ا  )أ(  

في يشكل تهديدا بالموت أو بإصابة بدنية خطيرة، فيما يتعلق بممارسة الحق الأساسي المتمثـل             
   ؛الدفاع عن النفس

ه خطر محـدق    ا يعتقد أن  تعاقد على حمايتهم مم   لدفاع عن الأشخاص الذين     ا  )ب(  
  ؛ على يد جهة غير قانونية بدنية خطيرةةصابلإ أو بتعرضهم للموت
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 اختطاف  وغير قانونية لاختطافه أ    محاولة   همقاومة ما يعتقد بشكل معقول أن       )ج(  
  ته؛حمايتعاقد على شخص اختطاف غيره من العاملين في الشركة أو 

نطـوي  تمنع أو وضع حد لارتكاب جريمة خطيرة من شأنها أن تنطوي أو               )د(  
  .  بدنية خطيرةةصابتهديد بالتعرض لإأو للحياة على تهديد خطير 

الـشركات  العـاملين في    يتعين علـى    ،  )٤(١٨ددة بموجب المادة    المحظروف  الفي    -٥
وتوجيـه  لين في تلك الـشركات      بوصفهم عام أنفسهم  العسكرية والأمنية الخاصة التعريف ب    

  .  بذلكعزمهم استخدام أسلحة نارية، إذا سمحت الظروفبتحذير واضح 
خدمات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفوها     ت التي تقدم فيها     الاالحفي    -٦

عسكرية وأمنية في إطار اتفاق كجزء من قوات مسلحة أو وحدات عسكرية تابعة للدولـة               
الواردة في القوانين العسكرية وغيرها من القوانين ذات         قواعدُاللقوة  اتخدام  استحكم  الطرف،  

  . القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسانبالقواعد ذات الصلة في والصلة 
عـن كـل    الجهات المختصة في الدولة بشكل فوري       كل دولة طرف إبلاغ     تكفل    -٧

جانب الشركات العسكرية والأمنيـة     والأسلحة النارية من     القوة    تستخدم فيها  الحوادث التي 
  . الحادثالخاصة، وتكفل إجراء السلطات المختصة للتحقيقات اللازمة في 

  الجزء الرابع    
أو إدارية على المخالفين /أو مدنية و/وجنائية عقوبات مسؤولية الدولة في فرض     

  وتوفير سبل الانتصاف للضحايا 

  ١٩المادة     
  الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة أو الإدارية في مجال /دنية والمأو /ونائية فات الجالمخال    

يتضمن قانونها الوطني حكما بتجريم اضطلاع الشركات       كل دولة طرف أن     تكفل    -١
، علـى   منوطة بالدولـة  بطبيعتها وظائف   العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها بوظائف هي       

  . من هذه الاتفاقية ٩النحو المحدد في المادة 
للقوة والأسـلحة الناريـة،   التعسفي على الاستخدام   المعاقبة  كل دولة طرف    تكفل    -٢

جانـب  والاستخدام غير المشروع لأسلحة معينة، والاتجار غير المشروع بالأسـلحة مـن             
من هـذه    ١٨ و ١١ و ١٠ و ٨واد  وموظفيها، وفقا للم  الشركات العسكرية والأمنية الخاصة     

  .  الوطنيابموجب قانونهأفعالا إجرامية باعتبارها الاتفاقية، 
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تقـوم بهـا   جميع الأنشطة التي ينص قانونها الوطني على تجريم كل دولة طرف أن     تكفل    -٣
، بما في ذلك    ينالمطلوبالرخصة والتصريح   دون الحصول على    الشركات العسكرية والأمنية الخاصة     

  .  من هذه الاتفاقية١٥ و ١٤نية، وفقا للمادتين الخدمات العسكرية والأمأنشطة تصدير واستيراد 
، بما يكفل وتدابير أخرىتشريعية والقضائية والإدارية التدابير الكل دولة طرف تتخذ    -٤

وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي والقـانون            
ومساءلة الشركات العـسكرية والأمنيـة      الفردية،  المسؤولية الجنائية   تحديد  الإنساني الدولي،   

اتفاقات الحصانة، وتـوفير سـبل   ب اللواذوموظفيها عن أي انتهاكات للقانون وعدم    الخاصة  
  . انتصاف فعالة للضحايا

الاعتبـار  ينبعي إيلاء   الجرائم المحددة في هذه المادة،      لى  فيما يتعلق بفرض عقوبات ع      -٥
  .  الفئات الضعيفةقبحرتكب لجرائم التي تُلالواجب 

  ٢٠المادة     
    القانونيةوالكياناتالاعتبارية الشخصيات مسؤولية 

 تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير       التي تدابيرالتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من           -١
عن المشاركة في الأفعال المجرّمـة وفقـا     القانونيةوالكياناتمسؤولية الشخصيات الاعتبارية  

   .هذه الاتفاقية من ١٩للمادة 
رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكـون مـسؤولية الشخـصيات               -٢

   . أو مزيجا منهاالاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية
 ـ ينالطبيعـي شخاص  لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأ        -٣  ـذين   ال   وا ارتكب

   . بالفعلالجرائم
 طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية الـتي          تكفل كل دولة    -٤
لقى عليها المسؤولية وفقا لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعّالة ومتناسبة ورادعة،              تُ

الغرامات، والعقوبات الاقتصادية، وحظر استخدامها مرة أخرى، وإلزامها برد حقوق بما فيها   
   . التي لحقت بهمالضحايا والتعويض عن الأضرار

  ٢١المادة     
  القضائية الولاية إقامة
، من خلال قانونها    تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لإقامة ولايتها القضائية            -١

   :عندما ١٩ على الجرائم المنصوص عليها في المادة المحلي،
  في إقليم تلك الدولة؛ أوتُرتكب الجريمة   )أ(  
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متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طـائرة مـسجلة           رتكب الجريمة على    تُ  )ب(  
   بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة؛ أو

   .يرتكب الجريمة أحد مواطني تلك الدولة  )ج(  
الجـرائم  يجوز أيضا للدولة الطرف أن تقيم ولايتها القضائية على أي جريمة مـن                -٢

   :عندما ١٩المذكورة في المادة 
 ريمة ضد أحد مواطني تلك الدولة؛ أورتكب الجتُ )أ(  

  يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتـاد في إقلـيم              )ب(  
 الدولة؛  تلك

  . وفقا للقانون الوطنيتُمارس  أخرى ةجنائيولاية قضائية هذه الاتفاقية أي لا تستبعد   -٣
 عليها أو الانضمام إليها، تخطر      عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة          -٤

الولايـة  بالتدابير  التي اتخذتها فيما يتعلق بإقامـة         كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة        
وفي حالة حدوث أي تغيير، تخطر الدولة الطرف المعنية الأمين العام           . ذه المادة لهالقضائية وفقا   

   .بذلك على الفور
تدابير لإقامة ولايتها القضائية علـى الجـرائم        الن  تتخذ كل دولة طرف ما يلزم م        -٥

المادة في الحالات التي يكون فيها الشخص المـدعى ارتكابـــه           هذه  المنصوص عليها في    
الجريمــة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقامت ولايتـها               

  . من هذه المادة٢ أو ١ ةالقضائية وفقا للفقر
  ) ب(١ة الفرعيـة    بموجـب الفقـر   تقيم الولاية القضائية    كل دولة طرف     تُخضع  -٦

من التي  لنفس العقوبات    من هذه المادة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة           ٤ أو   ٢ ةوالفقر
  .طبق عندما ترتكب في أراضيهاتُشأنها أن 

 وفقا لقانونها   لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تقيمها دولة طرف             -٧
  . والتزاماتها الدوليةالوطني

  ٢٢ المادة    
  الولاية القضائية على الجرائم الأخرى

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القـضائية علـى الجـرائم                  -١
الأخرى التي يرتكبها موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أثناء تقديم خـدماتهم في             

  .ة طرف أخرى أو دولة ليست طرفا في الاتفاقيةإقليم دول
يجوز تنظيم أي ولاية قضائية أو شؤون قانونية محددة تتعلق بالتحقيق في الجرائم التي                -٢

يرتكبها موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أثناء تقديم خدماتهم في إقليم دولة طرف 
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تفاقات التسليم، بموجب اتفاق دولي إضافي      أخرى أو دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية، أو ا         
  .يُبرم بين هذه الدول

  ٢٣المادة     
  الالتزامات المتعلقة بالملاحقة القضائية

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير للتحقيق في انتـهاكات هـذه الاتفاقيـة                  -١
  .وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، وكفالة سبل الانتصاف الفعالة للضحايا

كل دولة طرف، حرصا على العدالة، ما يلزم من تدابير لكفالة عدم إنفاذ أي              تتخذ    -٢
اتفاق يمنح الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها الحصانة مـن العقـاب علـى               

  .انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي
لولايتها شخص يدعى أنه ارتكب     على الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع           -٣

، أن تعرض القضية، في الحالات المنصوص عليها في ١٩جرما من الجرائم المشار إليها في المادة  
  .، على سلطاتها المختصة لغرض ملاحقته، ما لم تسلّمه٢١المادة 

 السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمـة       هذه تتخذ  -٤
وفي الحالات المشار   .  القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف        جرائم من   جسيمة
 الملاحقاتتكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على        ، لا ٢١ من المادة    )ج(١ في الفقرة    إليها

 في إليهـا  من تلك التي تطبق في الحالات المـشار  ،حال من الأحوالأي   ب ،والإدانة أقل شدة  
  .٢١لمادة ا
 ١٩تُكفل لكل شخص ملاحق لارتكابه جريمة من الجرائم المشار إليهـا في المـادة                -٥

  .معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى

  ٢٤المادة     
  التسليم

 غير واردة تحديدا في أي معاهدة تـسليم  ١٩بقدر ما تكون الجرائم المحددة في المادة          -١
وتتعهد .  من الجرائم الموجبة للتسليم في المعاهدة      طراف، تعتبر تلك الجرائم   الأدول  المبرمة بين   

الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تـسليم              
  .تبرمها لاحقا فيما بينها

طلب تسليم مـن     ، التسليم مرهونا بوجود معاهدة    تجعل ، دولة طرف  حينما تتلقى   -٢
هدة تسليم، يجوز للدولة الطرف التي تطلب التسليم، إذا         دولة طرف أخرى لا تربطها بها معا      

وينبغـي أن   . تلك الجرائم  للتسليم فيما يتعلق ب    اقانوني اأن تعتبر هذه الاتفاقية أساس    شاءت،  
تراعي إجراءات التسليم كل الشروط أو القيود المنصوص عليها في قانون أي دولة طـرف،               

  .دون أن تكون مقيدة بها
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يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن         طراف التي لا   الأ الدول تعترف  -٣
ا فيما بينها، مع مراعاة قانون كل دولة         تستوجب تسليم مرتكبيه   ١٩ائم الواردة في المادة     رالج

  .طرف، دون أن تكون مقيدة به
تعتبر أحكام جميع معاهدات التسليم المبرمة بين الدول الأطراف فيمـا يتعلـق               - ٤

 معدلة بين هذه الدول إذا كانت تتعارض مع هذه الاتفاقية           ١٩م المحددة في المادة     بالجرائ
  .أو لا تنسجم معها

في حال تعارض التزامات الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية واتفاقيات أخـرى              -٥
  .ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التسليم، تكون الغلبة لهذه الاتفاقية

  ٢٥المادة     
  ساعدة القانونيةتبادل الم

تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة القانونية في التحقيقات والملاحقات             - ١
والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وتتبادل المـساعدة نفـسها            
عندما تكون للدولة الطرف مقدمة الطلب أسباب معقولة للاشتباه في أن مكـان وجـود               

حايا تلك الجرائم أو الشهود عليها أو عائداتها أو أدواتها أو الأدلة عليها يقع في الدولـة                 ض
  .الطرف متلقية الطلب

 من هذه المادة بما يتفـق    ١تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة           -٢
. مة فيما بينـها   ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائ        مع أي معاهدات أو   

الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقا       وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو       
  .أساس العلاقات الودية بين الدول والمبادئ الدولية على لقانونها الوطني

  ٢٦المادة     
  نقل الدعاوى الجنائية

لى الجرائم بموجـب    يجوز للدول الأطراف أن تنقل فيما بينها دعاوى للمحاكمة ع           
  .هذه الاتفاقية في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل لصالح إقامة العدل على النحو الواجب

  ٢٧المادة     
  الإخطار بنتيجة الدعوى

، بموجب  جريمةا محاكمة الشخص المدعى ارتكابه      على الدولة الطرف التي تجري فيه       
، بإبلاغ النتيجـة    الساريةإجراءاتها   وطني أو  أن تقوم، وفقا لقانونها ال     ،٢٤ و ٢٣ و ٢١المواد  

يل هذه المعلومـات إلى الـدول       تح  لجنة التنظيم والإشراف والرصد التي      إلى للدعوىالنهائية  
  .وعند الاقتضاء، إلى سائر الدول المعنية غير الأطراف في الاتفاقية، الأطراف الأخرى
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  ٢٨المادة     
  الصندوق الدولي لإعادة تأهيل الضحايا

تنظر الدول في إنشاء صندوق دولي يديره الأمين العام من أجل تعـويض ضـحايا                 -١
  .أو المساعدة في إعادة تأهيلهم/الجرائم المنصوص عليها في هذه المعاهدة و

أو الأفراد /لا يخل إنشاء هذا الصندوق بالتزام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة و            -٢
  . لضحايا الانتهاكاتالمسؤولين جنائيا بتقديم تعويض مباشر

  الجزء الخامس    
  الإشراف والرصد على الصعيد الدولي

  ٢٩المادة     
  لجنة تنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والإشراف عليها ورصدها

من أجل استعراض تطبيق هذه الاتفاقية، تُنشـأ لجنة لتنظيم الـشركات العـسكرية               -١
وتتألف اللجنة،  ). يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة     (ها  والأمنية الخاصة والإشراف عليها ورصد    

مـن  [...] خبيرا، وبعد بدء نفاذها على الدولة الطرف        [...] عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من       
خبيرا، من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والتراهة التامة والكفاءة العالية المعتـرف بهـا في               [...] 

لاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بـين مواطنيهـا، ويعملـون           الميدان الذي تنطبق عليه ا    
  .بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل وللنظم القانونية الرئيسية

يُنتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشـخاص ترشـحهم الـدول               -٢
  . من بين مواطنيهاولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا. الأطراف

وقبل ثلاثة  . يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية             -٣
أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الـدول             

ئمـة  ويعد الأمين العـام قا    . الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين        
ألفبائية بجميع المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منـهم،               

  .ويبلغها إلى الدول الأطراف
ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في مقر                -٤

اشـتراك ثلثـي الـدول      وفي ذلك الاجتماع، الذي يكتمل فيه النصاب القانوني ب        . الأمم المتحدة 
الأطراف فيه، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر             

  .عدد من الأصوات وعلى أغلبية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين
رة ويجوز إعادة انتخابهم م   . ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات        )أ(  -٥

من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنتـهي بعـد          [...] غير أن مدة عضوية     . واحدة



A/HRC/15/25 

47 GE.10-15153 

[...] سنتين؛ ويقوم رئيس اللجنة بعد الانتخاب الأول مباشرة باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء             
  طريق القرعة؛عن 

، ينتخب أعضاء اللجنة الثمانية الإضافيون في مناسبة إجراء انتخابات عادية           )ب(  
  وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المادة؛

، لأي سبب آخر، على اً قادرلم يعدإذا توفي أحد الأعضاء أو استقال أو أنه   )ج(  
أداء مهامه، تعين الدولة الطرف التي رشحته خبيرا آخر لديه الكفاءات المطلوبـة ويـستوفي               

دة المتبقية من الولاية، رهنا     الشروط المحددة في الأحكام ذات الصلة من هذه المادة، ليكمل الم          
  .بموافقة اللجنة

  .تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها  -٦
يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لتمكين اللجنـة مـن                 -٧

  .الاضطلاع الفعال بوظائفها بمقتضى هذه الاتفاقية، ويدعو إلى عقد اجتماعها الأول
  .وتعقد اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة. ة عادة سنوياتجتمع اللجن  -٨
يتقاضى أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة للأمـم              -٩

المتحدة، أجورا تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع إيلاء              
  .جنةالاعتبار لأهمية مسؤوليات الل

يكون لأعضاء اللجنة حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحـصانات المقـررة             -١٠
للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الـصلة مـن                

  .اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها

  ٣٠المادة     
  السجل الدولي للشركات العسكرية والأمنية الخاصة

تطلب الدول الأطراف من اللجنة وضع وتعهد سجل دولي للشركات العـسكرية              -١
  .والأمنية الخاصة العاملة في السوق الدولية، بناء على المعلومات التي تقدمها الدول الأطراف

تقدم كل دولة طرف سنويا إلى السجل بيانات عن صادرات الشركات العـسكرية        -٢
الخدمات العسكرية والأمنية، ومعلومات موحدة عن الشركات       والأمنية الخاصة ووارداتها من     

  .العسكرية والأمنية الخاصة التي تُسجَّل لدى الدولة الطرف أو تتلقى ترخيصا منها
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   ٣١المادة     
  تقارير الدول الأطراف

تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا لتنظـر فيـه                  -١
دابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير المتخـذة لتنفيـذ              اللجنة عن الت  

  :أحكام هذه الاتفاقية، وذلك
       سنة بعد بـدء نفـاذ الاتفاقيـة بالنـسبة إلى الدولـة             [...] في غضون     )أ(  

  الطرف المعنية؛
وللجنـة أن   . سنوات، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك     [...] ثم مرة كل      )ب(  

  .تطلب مزيدا من المعلومات من الدول الأطراف
  .تحدد اللجنة المبادئ التوجيهية المنطبقة على مضمون التقارير  -٢
لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى اللجنة أن تكرر، في ما تقدمـه                  -٣

ن تنظـر،   والدول الأطراف مدعوة إلى أ    . من تقارير لاحقة، المعلومات التي سبق لها تقديمها       
  .لدى إعداد تقاريرها إلى اللجنة، في فعل ذلك في إطار عملية منفتحة وشفافة

  ٣٢المادة     
  النظر في التقارير

تراه ملائما من اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه        تنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم ما        -١
ات إضافية ذات  الدول الأطراف معلوممنويجوز للجنة أن تطلب . وتحيلها إلى الدولة الطرف

  . هذه الاتفاقيةبتطبيقصلة 
إذا تأخرت دولة طرف تأخرا كبيرا في تقديم تقرير، جاز للجنة أن تـشعر الدولـة                  -٢

الطرف المعنية بضرورة فحص تطبيق هذه الاتفاقية في تلك الدولـة الطـرف، اسـتنادا إلى                
ضون ثلاثة أشـهر مـن   معلومات موثوق بها تتاح للجنة، إذا لم يقدم التقرير ذو الصلة في غ            

وإذا . وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى المشاركة في هـذا الفحـص           . توجيه الإشعار 
  . من هذه المادة١استجابت الدولة الطرف بتقديم التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام الفقرة 

  . الدول الأطرافميعيتيح الأمين العام للأمم المتحدة التقارير لج  -٣
ول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلـدانها وتيـسر       تتيح الد   -٤

  . والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقاريرالملاحظاتإمكانية الاطلاع على 
تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة             -٥

  من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمـشورة أو        وبرامجها وسائر الهيئات المختصة، أي تقارير     
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، وتـشفعها بملاحظـات اللجنـة       إلى أي منـهما   تشير إلى حاجتها     المساعدة التقنيتين، أو  
  .الإشارات  بصدد هذه الطلبات أو، إن وُجدت،وتوصياتها

  ٣٣المادة     
  إجراءات التحقيق

منتظمـة   جسيمة أو إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تدل على وقوع انتهاكات             -١
التي أبلغ عـن وقـوع      الاتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف      هذه   المنصوص عليها في     حكامللأ

أو دولة تسجيل الشركة العسكرية والأمنية الخاصة المدعى ضـلوعها في تلـك             /الجرائم فيها و  
  .لهذا الغرضإلى التعاون في فحص المعلومات وتقديم ملاحظات بشأن المعلومات المعنية الجرائم 

 في اعتبارها أي ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة المعنيـة وأي            آخذةللجنة  يجوز  و  -٢
معلومات أخرى ذات صلة متاحة لها، أن تعيّن، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضوا أو                 
  .أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة

 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة        ٢وفي حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة         -٣
  .المعنية، زيارة موقعية) الدول(وقد يشمل ذلك التحقيق، بالاتفاق مع الدولة . المعنية
  وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عـضوها أو أعـضاؤها وفقـا                 -٤

ات أو اقتراحات تبدو ملائمـة      دولة المعنية هذه النتائج مع أي تعليق      ، أن تحيل إلى ال    ٢للفقرة  
  .الوضع القائمبالنظر إلى 

 من هذه المـادة سـرية،       ٤ إلى   ١تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات           -٥
ويجوز للجنة، بعد اسـتكمال     . المعنية) الدول(في جميع مراحل الإجراءات تعاون الدولة       ويلتمس  

، أن تقرر، بعد مـشاورات مـع الدولـة          ٢ه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة         هذ
المعنية، إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة المعـد              ) الدول(

  .٣٧وفقا للمادة 

  ٣٤المادة     
  الشكاوى ضد الأطراف

 تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنهـا          لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن        -١
تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي أن دولـة طرفـا                 

ولا يجـوز   . أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وفي أن تنظر في تلك البلاغات            
المادة، إلا إذا قدمتها دولة طـرف  تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه      

ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب      . أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها       
ويـتم  . هذه المادة، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعـلان               

  :ليةتناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقا للإجراءات التا
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     يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية، إذا رأت أن دولة طرفـا أخـرى                )أ(  
وتحيـل اللجنـة آنـذاك      . لا تنفذ أحكام هذه الاتفاقية، أن تلفت نظر اللجنة إلى هذا الأمر           

وتقدم الدولة الطرف المتلقية إلى اللجنة، في غضون ثلاثة        . الشكوى على الدولة الطرف المعنية    
ات أو أي بيانات خطية توضح فيها الأمر وإجراءات الانتصاف التي تكون تلك             أشهر، تفسير 

  الدولة الطرف قد اتخذتها، إن وُجدت؛
في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضي كلا من الـدولتين الطـرفين، إمـا                 )ب(  

بمفاوضات ثنائية أو أي إجراء آخر متاح لهما، في غضون ستة أشـهر مـن تـاريخ ورود                  
لى إلى الدولة المتلقية، يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر مرة أخرى إلى اللجنة               الشكوى الأو 

  بتوجيه إخطار إليها وإلى الدولة الطرف الأخرى أيضا؛
 من هذه المادة بعد أن تتأكد       ٢تتناول اللجنة مسألة تحال إليها وفقا للفقرة          )ج(  

توفرة بالنسبة لهذه القضية واستنفادها،     من أنه تم اللجوء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية الم         
ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مـدة         . وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما      
  .تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة

  ات مغلقة عند قيامها بدراسة الشكاوى المقدمة إليهـا بموجـب           جلستعقد اللجنة     -٢
  .هذه المادة

ز للجنة، في أي مسألة محالة إليها، أن تطلب إلى الـدولتين الطـرفين المعنيـتين              يجو  -٣
  .تزويدها بأي معلومات أخرى ذات صلة

 إيفـاد ممثـل     للأطراف المعنية يحق   ،عند نظر اللجنة في أي مسألة تتناولها هذه المادة          -٤
  . المسألةللاشتراك في أعمال اللجنة، دون التمتع بحق التصويت، طوال فترة النظر في

  ٣٥ة الماد    
  هيئة التوفيق

يرضي  حلا   ٣٣إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة             )أ(  -١
 ـ اطر، جاز لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدول الأ         الدول الأطراف المعنية   ، ةف المعني

 خمسة أشخاص يجـوز   تتألف من)يشار إليها في ما يلي باسم الهيئة    (تعيين هيئة توفيق خاصة     
 الـتراع  أطرافويعين أعضاء الهيئة بموافقة . أن يكونوا من أعضاء اللجنة أو من غير أعضائها       

 الإفادة من مساعيها الحميدة بغية الوصـول إلى حـل ودي            ةبالإجماع، وتتاح للدول المعني   
  للمسألة على أساس احترام هذه الاتفاقية؛

خلال ثلاثة أشهر إلى    التوصّل  النـزاع  ف في   اطر الدول الأ  على تعذر   عند  )ب(  
اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تقوم اللجنة بانتخاب الأعضاء غير المتفق عليهم من               

  .بين أعضائها هي بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين
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ولا يجوز أن يكونوا من مواطني الدول       . يعمل أعضاء الهيئة فيها بصفتهم الشخصية       -٢
  . غير طرف في هذه الاتفاقيةةفي التراع أو دولف اطرالأ
  .تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي  -٣
      تعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في مقر الأمـم المتحـدة، أو في أي مكـان مناسـب                   -٤

  .آخر تعينه
رة  الدول الأطراف خدمات الأمانة المـوف      يئة المنبثقة عن أي نزاع بين     توفر أيضاً لله    -٥

  . من هذه الاتفاقية٣٤ من المادة ٣وفقاً للفقرة 
ف في النـزاع بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء الهيئة وفقا          اطرتتقاسم الدول الأ    -٦

  .لتقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة
للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل               -٧

  . من هذه المادة٦ في النـزاع لها وفقاً للفقرة الأطرافد الدول سدا
توضع المعلومات التي حصلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها تحـت تـصرف               -٨

  . تزويدها بأي معلومات أخرى ذات صلةةالهيئة، التي يجوز لها أيضاً أن تطلب إلى الدول المعني

  ٣٦المادة     
  تقرير هيئة التوفيق

 في المسألة، تقوم بإعداد تقرير تقدمـه إلى رئـيس     ها بالكامل  الهيئة نظر  عندما تنهي   -١
ئعية المتصلة بـالتراع بـين   اللجنة، يتضمن النتائج التي توصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقا    

  .، ويضع التوصيات التي قد تراها ملائمة لحل النـزاع حلاً ودياًالأطراف
. ف في النـزاع  اطرنهاء تقرير الهيئة إلى كل دولة من الدول الأ        يقوم رئيس اللجنة بإ     -٢

، في غضون ثلاثة أشهر، بإعلام رئيس اللجنة بقبولها أو رفضها للتوصيات            هذه الدول وتقوم  
  .الواردة في تقرير الهيئة

 من هذه المـادة،   ٢يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة             -٣
  . إلى سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقيةةف المعنياطر الدول الأاتير الهيئة وبيان تقرتبليغب

  ٣٧لمادة ا    
  الالتماسات الفردية والجماعية

بعده، أن تعلن اعترافها   دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أولكل يجوز  - ١
 ـ       اللجنةباختصاص         ذين يخـضعون لولايتـها      بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد ال

 أفراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه          عنالمقدمة بالنيابة    أو
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تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة مـن الـدول           ولا.  الاتفاقية هذهالدولة الطرف لأحكام    
  .الاعترافالأطراف لم تعلن هذا 

  : عدم مقبولية كل بلاغاللجنة تعلن  -٢
   شخص مجهول الهوية؛عن صدري  )أ(  
يتنـافى مـع      إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه أو        يشكل أو  )ب(  
  هذه الاتفاقية؛ أحكام

 التـسوية لهـا      بحثه أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو         يجري أو  )ج(  
  نفس الطابع؛

. لفعلية المتاحـة ستنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية ا لم تكن قد اُ أو  )د(  
  .إجراءات الطعن مهلا معقولةتجاوزت  هذه القاعدة إذا تنطبق ولا
 من هذه المادة، تقوم     ٢ اللجنة أن البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة          رأت إذا  -٣

 الـذي تعليقاتها في الأجـل      المعنية طالبة إليها تقديم ملاحظاتها أو     الطرف   إلى الدولة    بإرساله
  .تحدده لها

 البلاغ، وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر، يجوز للجنة في أي وقت أن تحيل              استلام بعد  -٤
 لمنـع  إلى عناية الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمـة             عاجلةبصفة  

سـلطتها   اللجنة عندما تمارس و. يمكن إصلاحه على ضحايا الانتهاك المزعوم      وقوع ضرر لا  
  . أسسه الموضوعيةمقبولية البلاغ أو، فإن ذلك لا يعني ضمنا اتخاذ قرار بشأن التقديرية

وتحـيط  .  عند دراسة البلاغات المشار إليها في هذه المادة        ا جلساتها سر  اللجنة تعقد  -٥
وعندما تقـرر اللجنـة إتمـام       .  علما بالردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية       البلاغمقدم  

  .جاتها إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ ترسل استنتاالإجراء،

  ٣٨المادة     
  علاقة اللجنة بالهيئات الأخرى

لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيـه                
  :هذه الاتفاقية

يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحـدة أن              )أ(  
وللجنة . ى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية            تكون ممثلة لد  

أن تدعو الوكالات المتخصصة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة 
وللجنـة أن   . خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منـها             

تخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية           تدعو الوكالات الم  
  في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها؛
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تقوم اللجنة، لدى اضطلاعها بولايتها، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مـع            )ب(  
الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان، وذلك بغـرض         

يضعه كل منها من مبادئ توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصيات عامـة،            ان اتساق ما  ضم
  ؛دواجية والتداخل في أداء وظائفهاوتفادي الاز

يجوز للجنة أن تحيل الأمور العاجلة والمسائل القانونية إلى الجمعية العامـة أو               )ج(  
ة التابعة لكل منـها، حـسب       مجلس الأمن أو سائر هيئات الأمم المتحدة، وإلى اللجان المختص         

الاقتضاء، وأن تطلب إلى الجمعية العامة أو مجلس الأمن التماس فتاوى من محكمة العدل الدولية               
  . من ميثاق الأمم المتحدة٩٦بشأن أي مسألة قانونية، عملا بالمادة 

  ٣٩المادة     
  تقرير اللجنة

 أعمالها إلى الجمعيـة     تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بتقديم تقرير سنوي عن           
العامة، ويجوز لها إبداء مزيد من الاقتراحات والتوصيات العامة استناداً إلى دراستها للتقـارير       

وتُبلَغ هذه الاقتراحـات والتوصـيات العامـة إلى         . والمعلومات الواردة من الدول الأطراف    
  .الجمعية العامة مشفوعة بأي تعليقات قد تبديها الدول الأطراف

  زء السادسالج    
  الختاميةحكام الأ

  ٤٠المادة     
  التوقيع

كوميـة  لمنظمات الح ا و  الأعضاء يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول         
   [...]. في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا منالدولية

  ٤١المادة     
  الرضا بالالتزام

وللإقرار الرسمي مـن    ضمامها إليها   أو ان  لتصديق الدول الموقعة     الاتفاقيةتخضع هذه     -١
منظمـة   وتكون مفتوحة لانضمام أي دولـة أو      .  الموقعة المنظمات الحكومية الدولية  جانب  

  . لم توقع الاتفاقيةحكومية دولية
يمكن للشركات العسكرية والأمنية الخاصة ورابطاتها المهنية ولسائر الجهات الفاعلة            -٢

  .ة للأمم المتحدة كتابة دعمها لهذه الاتفاقيةمن غير الدول أن تبلغ الأمين العام
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  ٤٢المادة     
  المنظمات الحكومية الدولية

انضمامها، نطـاق    ، في صكوك إقرارها الرسمي أو      الحكومية الدولية  تعلن المنظمات   -١
وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل      . اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية       

  .طاق اختصاصهاجوهري في ن
 على تلـك المنظمـات في       "الدول الأطراف "تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى         -٢

  .حدود اختصاصها
لمنظمات الحكومية الدولية، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختـصاصها،     ل يجوز  -٣

  .حقها في التصويت في اجتماع الدول الأطرافأن تمارس 

  ٤٣المادة     
  بدء النفاذ

من صكوك  [...]  من تاريخ إيداع الصك      [...]ي اليوم   ـبدأ نفاذ هذه الاتفاقية ف    ي  - ١
ولأغراض هـذه   .  لدى الأمين العام للأمم المتحدة     التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام      

 صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها حكومية دوليةالفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة 
  . تلك المنظمةالدول الأعضاء في

تقبلـها أو    تصدق على هذه الاتفاقية أو     ظمة حكومية دولية  بالنسبة لكل دولة أو من      - ٢
 الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية      بذلكالمتعلق  [...] تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك        

  . ذا الصلة من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك[...]في اليوم 

  ٤٤ المادة    
  التعديل

 سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولـة الطـرف أن             ثلاثبعد انقضاء     -١
 بـإبلاغ الـدول     عندئـذ إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم         يقدم   تقترح تعديلا لها  
 . واتخاذ قرار بشأنه   ه بغرض النظر في   ،الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح     الأطراف ومؤتمر 

   وإذا . الأطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كـل تعـديل   ويبذل مؤتمر 
يلزم ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق،    

عتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة            لا
  .الأطراف  اجتماع مؤتمرفي
 التي تندرج ضمن نطاق اختـصاصها،       الأمور، في   المنظمات الدولية الإقليمية  تمارس    -٢

التي هي   الأعضاء   ا هذه المادة بعدد من الأصوات مساو لعدد دوله        في إطار حقها في التصويت    
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ارسـت  ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التـصويت إذا م           . طراف في الاتفاقية  أ
  .الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس

 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول        ١يعتمد وفقا للفقرة    الذي  تعديل  اليكون    -٣
  .أو الإقرار من جانب الدول الأطراف

ي دولـة   بالنـسبة لأ   من هذه المادة،     ١يعتمد وفقا للفقرة    التعديل الذي   يبدأ نفاذ     -٤
وما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها علـى ذلـك             طرف، بعد تسعين ي   

  .لدى الأمين العام للأمم المتحدة التعديل أو قبوله أو إقراره
 .ت قبولها الالتزام به   دتعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أب      العندما يبدأ نفاذ      -٥

عديلات سابقة تكون قد    وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي ت         
  . أو أقرتهاعليها أو قبلتهاصدقت 

  ٤٥المادة     
  الانسحاب

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إخطـار                 
ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة مـن تـاريخ         . كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة      

  .استلام الأمين العام للإخطار

   ٤٦ادة الم    
  لتحفظاتا
  .يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها لا  -١
  .يجوز سحب التحفظات في أي وقت  -٢

  ٤٧المادة     
  مؤتمر الدول الأطراف والأطراف الأخرى في الاتفاقية

بانتظام في مـؤتمر للـدول      والأطراف الأخرى في الاتفاقية     تجتمع الدول الأطراف      -١
  .اف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقيةالأطر
يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف، في موعد أقـصاه                -٢

ويدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماعات اللاحقة مرة        . ستة أشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية      
  . الأطرافبناء على قرار لمؤتمر الدول كل سنتين أو
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  ٤٨المادة     
  الوديع

  .يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية  

  ٤٩المادة     
  اللغات

تتساوى في الحجية نصوص هذه الاتفاقية بالإسبانية والإنكليزية والروسية والـصينية      
  .والعربية والفرنسية

سب الأصول من جانـب     وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقّعون أدناه، المخوّلون ح         
  .حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية

       


